
  

  -تيزي وزو -جامعة مولود معمري

  العلوم السياسية الحقوق و كــلــــيــة

  السياسية والع�قات الدولية العلومقسم 

  

 

  

  

  

  

 

 

  العلوم السياسية نيل شھادة الماستر في لمقدمة مذكرة 

  )محلية ةدارإعامة و  سياسة :تخصص(

 :إشراف ا)ستاذة    :إعداد الطالبتين
 سالمي س�ف      ذھبيةصواك 
  سةيأن مزھود

    

 

 

 

 

 

  2015-2014: السنة الجامعية

  دور المجتمع المدني في تجسيد الحكم الراشد

 )2015 -1989: دراسة حالة الجزائر(

 

 

  رئيسا ............................................. "ب" أستاذة محاضرة : خلفوني فازية  -

 مشرفا ومقررا ........................................ "أ" أستاذة مساعدة : سالمي س�ف -

  ممتحناعضوا  .................................. "ب"أستاذة مساعدة : أسماء بن مشيرح -

 لجنة المناقشة



 

  "شكر و تقدير"

  
الحمد � و به نستعين و الص�ة و الس�م على أشرف المرسلين سيدنا محمد و على آله و أصحابه و من 

  .تبعھم بإحسان إلى يوم الدين

مقدر ا+قدار و مصدق ا+مور على ما يشاء و يختار، إلى  إلى' و ھو ألعل أصدق و أعظم شكر نقدمه 

  .من ' يقصده إ' و فرج كربته، إلى من يھب اليسر بعد الشدة و العسر سبحانه ما أكرمه

  .الرضىحتى ترضى و لك الحمد إذا رضيت و الحمد لك بعد  فالحمد لك رب

سدي الشكر لمستحقيه ممن أفادونا نرد الفضل +صحابه و أن ن أننمشي، و ا+صل يدفعنا  ا+صل على

  .لو بكلمة طيبةو

التي تفضلت  "س�ف سالمي"الكريمة  ا+ستاذةمتنان إلى أو' نتوجه بخالص الشكر و التقدير و عظيم ا:

با:شراف على ھذه المذكرة ، و التي لم تبخل علينا بنصائحھا القيمة و المفيدة، و لم تبخل علينا بوقتھا 

  .الثمين، و كانت سندا لنا في مشوارنا الدراسي

بن مشيرح "و ا+ستاذة   "فازية  خلفوني "الدكتورة  لجنة المناقشة المكونة مننشكر أعضاء  كما   

  .قبولھم مناقشة ھذه المذكرة ، و تسخير وقتھم لقراءتھاعلى  "أسماء

و كل من صعد معنا س�لم ھذا العمل  ،و ' يفوتنا أن نتقدم بأعز و أشد الشكر إلى عائلتينا الكريمتين 

  .قدم لنا يد المساعدة من قريب أو بعيدو

لمنا ما ينفعنا، و ينفعنا بما يع أنيّ القدير أن يجزي الجميع خير الجزاء، و لو في ا+خير نسأل B الع

  .علمنا إنه و لي ذلك و القادر عليه

  

  



  

  "ا�ھداء"

  
لمين الذي وفقنا ما لم نكن لنصل إليه لو' فضل B علينا، أما بعد فإلى من نزلت عليھم االحمد � رب الع

ذين لإلى ال. " قو� كريماو � تقل لھما أف و � تنھرھما و قل لھما " : في قوله تعالىاEيتين الكريمتين 

  .في الحياةا+على  تعجز الكلمات عن الوفاء بحقھما و أقف عاجزة عن ردّ جميلھما و مثلي

أن الحياة معركة المنتصر فيھا من كان  الذي أنار دربي و حسن خلقي و علمّني أھدي ھذا العمل إلى

  .أبي العزيز...قدوتي في الحياة س�حه العلم و المعرفة ، إلى

يا ھدية الرحمان يا منبع  ، إليكالتي لم تبخل علي بدعواتھا  من غمرتني بنبع حنانھا و عطفھا، إلىإلى 

  .إلى أمي الغالية... الحب يا بحر الحنان 

  .'مية، علجية وزوجھا كوسيل، مولود ، محمد لمين: إخوتي و أخواتي ا+عزاءقرة عيني  إلى

  .إلى كل أقاربي

  ذھبية :ا العمل ذإلى صديقتي و زميلتي في إنجاز ھ                                

 ينة، 'ميةسندرة، ليزة، كھ: أعز من 'قاني بھم القدر، إلى ا+عز على قلبي صديقاتي و أخواتي إلى

  .بنصائحھن، أتمنى لھن سائر النجاح في حياتھم اللواتي لم يبخلن علي

  ).تيزي وزو(رب العلم و المعرفة في دفعة الماستر بجامعة مولود معمري إلى من ساروا معي في د

شكرا إلى كل من ساھم و لو بنصيحة، و إلى من حفظته الذاكرة و نسيه القلم، و في ا+خير أسأل B  و

  .عزّ وجل أن يوفقني و إياكم  لتحقيق المبتغى، و صلى B على سيدنا محمد و على آله و صحابته

  

 "أنيسة  "                                                                                         



  "ا�ھداء"

  
و حبا بعظمتھما، أھدي ثمرة جھدي و عملي إلى الوالدين الكريمين حفظھما �  عتزازاإعرفانا و  

  ..لي و أطال في عمرھما

  .حنانھا و التي كانت سندا لي في ھذه الحياة الدنياو عطفھاأمي التي غمرتني بحبھا و �

و الذي لم يبخل علي بالدعم و العطاء من أجل   ھتمامهإ أبي العزيز الذي أحاطني بفيض حنانه و �

  .أن أحيا في ھناء

  ة و التقديرلھما مني كامل المحب                             

  .نسيم، محمد ، صوفيان: إلى قرة عيني و أحباء قلبي إخوتي �

  .و شابحة لحةام: إلى من لھما حبي و خالص مودتي إلى جدتاي �

  .على مواصلة مسيرة الدراسة بجد و مثابرة مصطفى و عائلته و شجاعتي إلى منبع قوتي �

  .أوريدة: ي عز صديقة لي التي ھي بمثابة أختإلى أ �

  .أنيسة: إلى زميلتي و شريكتي في إنجاز ھذا العمل �

  .نان، مليكة، ليديةي، نورة، تنھكھينة: ييقاتصدي7تي و إلى كل زم �

  .قريب عيد وب كما أھدي ھذا العمل إلى كل من يعرفني من

  

  راجية من � التوفيق و السداد، و الخير و الف7ح    

 

  "ذھبية"                                                                                            



  :ملخص بالعربية

لقي مصطلح المجتمع المدني رواجا أكاديميا وعالميا في السنوات ا�خيرة، إذ أنه عبارة عن 
تجمعات أفراد بعيدة عن إشراف الدولة تتكون با)رادة الحرة و الطوعية خدمة للصالح العام، ملتزمة في 

و اللجوء إلى الطرق السليمة  و التسامح، التنافس النزيه وقبول رأي ا,خر ذلك بقيم ومعايير ا)حترام
لحل النزاعات و إفرازات التنوع وا)خت7ف، و تعود نشأته إلى خضم الصراع السياسي و ا)جتماعي 

، أما فيما يخص جذوره ومظاھره في التاريخ العربي 17الذي عرفه المجتمع ا�وروبي منذ القرن 

د أنه مصطلح حديث شديد ا)لتصاق بالتجربة الغربية، كما له سمات وخصائص إذا ما ا)س7مي نج
  .توافرت في مجموعة البنى أو الع7قات ا)جتماعية يمكن القول أن ھناك مجتمع مدني

يعتبر الحكم الراشد ممارسة السلطة السياسية، ا)قتصادية و ا)دارية )دارة شؤون بلد ما على 
يشمل الدولة المجتمع المدني والقطاع الخاص بحيث بدأ ظھوره للمرة ا�ولى سنة جميع المستويات و

: مصطلح الحكم الراشد على مجموعة من ا�سس والمقومات نذكر منھا. في تقرير البنك الدولي 1989
  .إلخ...الشفافية، المشاركة و المسائلة

ضايا وحله للعديد من المشاكل، تختلف أدوار المجتمع المدني في تفعيل الكثير من المسائل، الق
ومنه كانت قضية الحكم الراشد في الجزائر من أبرز المسائل التي يريد المجتمع المدني تفعيلھا 

  .وتجسيدھا على أرض الواقع

ABSTRACT 

During the last years, the concept of “civil society” has known a proliferation in the 

academic and scientific field, it is a free and a voluntary gathering of people far from the 

supervision of the state for the public interest, committed to the values of respect, forgiveness, 

fair competition and acceptance of the others' opinion as well as the resort to peaceful means 

to resolve conflicts and consequences of diversity and differences, so we can not conceder a 

society as a “civil society” without  finding these features and specificities in its social 

relations . The origin of this concept dates back to the politic and social conflicts that the 

European society knew since the seventieth century, however its origin and aspect in the 

Arab-Muslim history, seems to be new, related to the western experience. 

  Good governance is the exercise of political, economic and administrative authority to 

manage a country’s affairs at all levels, it comprises the state, the civil society and private 

sector, its first appearance was in 1989 in the international bank report, the basis of this 

concept are transparency, participation and responsibility . 

The roles of the civil society differs and vary in stimulating and solving of different 

cases and problems, such as promoting and make in practice a good governance in Algeria 

which is a great challenge and a highest aim of its civil society . 
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 أ

أثيرت قضية المجتمع المدني في الوطن العربي كموضوع مركزي للتفكير بداية في بلدان المغرب       

 و في حالة الجزائر فإن المفهوم إستعمل. العربي قبل دول المشرق في فترة السبعينات من القرن الماضي

 ،التخطيط  ،الإشتراكية <كوسيلة لإخراج النظام السياسي من أزمته و التخلص من مرجعياته القديمة 

فالمفهوم مرتبط بعملية التحول  .إقتصاد السوق،نحو مرجعيات جديدة أخرى كالديمقراطية  ،>الأحادية 

  .الطويلة التي يعيشها النظام السياسي و الإقتصادي الجزائري

لدولة ينات من القرن العشرين بمقاومته لوم المجتمع المدني في الجزائر تطورا منذ الثمانعرف مفهقد      

فظهرت العديد من الجمعيات بعد التحول من نظام الحزب الواحد إلى نظام التعددية السياسية  ،الشمولية 

بإعتباره الشريك بحيث أصبح المجتمع المدني يحتل مكانة هامة  ،خاصة بعد إنهيار النموذج الإشتراكي

  . الثاني للدولة و الوسيط بينها و بين المواطن و ذلك بتقربه للمواطنين و إدراك نقائصهم  وضرورياتهم

الصالح  من أبرز القضايا التي يريد المجتمع المدني إبرازها وتفعيلها هي مسألة الحكم الراشد أو الحكم

و في ،الأكاديمية سواء الخطابات الرسمية أو ستوياتمتداولا على جميع الم حيث أصبح هذا المفهوم

 ،المواطنين وتحسين رفاهيةتحقيق  جلأذلك من  و الثقافيةجتماعية و لإا ،قتصاديةلإمختلف الميادين ا

طية التي تعد الوعاء الذي يستوعب االحديثعن حكم صالح دون وجود الديمقر  بالإضافة إلى أنه لا يمكن

ين في وظائفهم لة السياسية والإدارية للمسؤولمتكامل من المساءتوجب وجود نظام تس الحكامة، و

  .هم للموارد العامة وحماية الشأن العامومحاسبتهم عن إدارت

تحليل دور المجتمع المدني في تجسيد  د وتي هذه الدراسة التي تهدف إلى رصوفي هذا الإطار تأ    

  .2015إلى  1989الحكم الراشد في الجزائر منذ سنة 

  :دراسةأهمية ال

عتبر ع المجتمع المدني والحكم الراشد ينطلاقا مما سبق تتضح لنا أهمية هذه الدراسة، فموضو إ

  .للنقاش في الوقت الراهن  من أكثر المواضيع إثارة

  :ويمكن إيجاز أهمية الدراسة التي نحن بصدد التطرق لها في النقاط التالية

  .ومضامينهالتعرف على محتوى الحكم الراشد  -1
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معرفة السبل التي من خلالها يمكن تطبيق مبادئ الحكم الصالح  تمع المدني وجالتعرف على الم -2

ستجابة لتطلعات لإفعال قادر على ا مدني قوي وجل خلق مجتمع أداخل مؤسسات المجتمع من 

  .المواطنين

  .الجزائرواقع الحكم الراشد في  -3

 جتماعيةقتصادية، الإلإ، اويات السياسية والدستوريةتالمسلاحات التي أقيمت على مختلف صلإا -4

نفتاح السياسي خاصة لإبعد ا 1989فيفري  23والإدارية وبغية التعرف على الجديد الذي جاء به دستور 

  .فيما يخص إنشاء الجمعيات

  :تنطوي هذه الدراسة على جملة من الأهداف يمكن إجمالها في ما يلي: أهداف الدراسة

  .المبادئ المعتمدة لتحقيق الحكم الراشدتحديد  - 

الدور الذي يجب أن يلعبه  وإبرازبين المجتمع والحكم الراشد،  تهدف الدراسة إلى محاولة تحليل العلاقة - 

  .تفعيل الحكم الصالحل المجتمع المدني

تفرضها معرفة مدى تجسيد الحكم الراشد كضرورة  و،ستشراف الواقع الجزائري مستقبلاإمحاولة  -

حلول مستقبلية للعوائق التي  قتراحات وإتقديم  :قتصادية في الواقع العالمي مثلاالتحولات السياسية و الإ

  .تحد من فعالية المجتمع المدني الجزائري

مبررات موضوعية وأخرى ذاتية على ختيار الباحث لهذا الموضوع وفق إقد جاء  :ختيار الدراسةإسباب أ

  :النحو التالي

  :ختيار هذه الدراسة إى لإالتي دفعتنا  سبابمن الأ و :الموضوعية سبابالأ -أ

تتبع تطور المجتمع المدني المتزايد على المستويين الكمي والنوعي في الجزائر بشكل عام، والتحقق من * 

ات أداء قشرطية قيام مؤسسات المجتمع المدني بدورها في تجسيد الحكم الصالح لتجاوز بعض المعو 

  .يجابية في هذا السياقإذلك لما يؤديه من نتائج  ، والمجتمع المدني لوظائفه 

 قتصاديلإا،الإداريالنوعي لمسارات الإصلاح السياسي، وعلى تتبع التطور الكمي  طلاعلإلالسعي * 

 تحت عناوين إصلاح هياكل الدولة المرتبطة ببروز مؤسسات وحركات مدنيةجتماعي في الجزائر لإوا

  .الدوليةلمؤسسات االتوجه نحو بناء حكم قائم على الرشادة وفقا لمعايير  فاعلة و
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  .إثراء المكتبة الجامعية  ضوع وإدراج هذه الدراسة كمرجع للطلبة المهتمين بالمو * 

بحيث تناولته   ،قتصاديةلإا يشغله موضوع الحكم الراشد في أدبيات السياسية و الحيز الكبير الذي* 

ما على المستوى الداخلي فلا يخلو أ،منها منظمة الامم المتحدة  ظمات الدولية العالمية والإقليميةمنتقارير 

 ن كانإ و،حتل فيه موضوع الحكم الصالح موقع الصدارة إ أي برنامج حكومي أو خطاب رئاسي إلا و

  .مفهومدراسة هذا ال مما يتطلب تحليل و... ، حكم جيديشير إليه بتسميات مختلفة حكمانية

التعرف على مكامن الضعف داخل مؤسسات المجتمع المدني الجزائري في تجسيد الحكم الراشد * 

  .والبحث في أسباب ذلك

و جعل هذا البحث كبداية  ،تتمحور هذه الدراسة حول موضوع المجتمع المدني و الحكم الصالح  *

  .داء الوظيفة التراكمية في البحث العلمي آخرى و ألمساهمات 

ختيار هذا الموضوع فإنه لا إن كانت لها أهمية في إ إن الأسباب الموضوعية و  :الذاتية سبابالأ - ب

  :يمكن بحال من الأحوال التقليل من أهمية الأسباب الذاتية التي نوجزها فيما يلي

المتعلقة بقضايا  هتماماته الخاصة وإرغبة الباحث في تناول هذا الموضوع نظرا لأنه يدخل ضمن * 

أكاديمية محاولة التعمق فيها بغية أن تكون الدراسة منطلقا لإسهامات  الحكم الراشد، والمجتمع المدني،

  .طر الحكم الراشد ميدانياأقتراحات التي يمكن الإفادة منها في تطوير لإأخرى تساهم في تقديم عدد من ا

أهم التحديات التي تواجهه  و ،بدراسة تجربة الجزائرالتعرف على واقع الحكم الراشد والمجتمع المدني * 

الشيء الراشد الذي  الحكم الراشد و هم الإجراءات المطروحة لإرساء مبادئأ في الفترة المقترحة للدراسة، و

  .ندرتها في الجزائر دفعنا أكثر هو توافر دراسات لأغلب الدول العربية بما فيها البلدان المجاورة و

دتها في مؤشرات الحكم الراشد القيم التي حص الذي وردت فيه الجزائر في معظم التقارير ونظرا لترتيب * 

التي تشير  و) الخ....السياسي فعالية الحكومة، مدركات الفساد، سيادة القانون، حرية التعبير، التمثيل ( 

تت بعد التشخيص الذي أثب ها عن المستوى المحقق في الدول المتقدمة، وكبتأخر ر  عدة نقائص، و إلى

يمكن أن يؤديه  الذي دفعنا إلى دراسة الدور الذي الأمر... ار الحريات،صنحإ نه يرتبط بسوء التسيير وأ

  .الحكم الراشد لتقوية و فعالية دور تسييرلنمط لالمجتمع المدني ك
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شباع رغبة الباحث في معرفة إهذه الدراسة تهدف للحصول على درجة الماستر في العلوم السياسية و  *

و جمع المعلومات ،ختبار الفرضيات حوله و معرفة مدى سلامتها إمحتوى الموضوع المناقش و 

  .طاروالمعارف في هذا الإ

  :شكالية الدراسةإ

  :به من كافة الجوانب لطرح المشكلة البحثية التالية قدم نرى أن موضوع بحثنا يتطلب الإلمامنطلاقا مما تإ

  ي الجزائر؟الحكم الراشد ف ترسيخ في تفعيل و المجتمع المدني دور فعال مدى تلعب تنظيماتإلى أي 

  :وبهدف معالجة هذه المشكلة البحثية، قمنا بصياغة الأسئلة الفرعية التالية

 ؟وماهي خصائصه ومكوناته ؟ماهو المجتمع المدني .1

 ؟وماهي مبررات ظهوره في الجزائر ؟وماهي معاييره ؟ما مفهوم الحكم الراشد .2

 ؟زائرماهو واقع الحكم الراشد في الج .3

  ؟ي الجزائرفيما تتمثل العراقيل التي تقف حاجزا أمام المجتمع المدني في تطبيق آليات الحكم الصالح ف.4

  ؟سيد آليات الحكم الراشد تمع المدني الجزائري لتجججراءات التي يعتمد عليها المماهي الإ.5

  :الدراسة فرضيات

سئلة الفرعية نختبر مدى صحة الفرضيات طار معالجتنا للمشكلة البحثية الرئيسية و للأإفي  - 

  :التالية

  :الفرضية الأساسية

  "ليات الحكم الراشدآالمجتمع المدني هو الدعامة الأساسية لترسيخ "              

  :التالية) الجزئية(الثانوية  ، الفرضيات)الأساسية(كما تندرج تحت هذه الفرضية المركزية

من مؤسسات المجتمع المدني التي  الأمثل لأي مؤسسة لتسيير الفعال والحكم الراشد هو أسلوب ا -1

  .تطمح لأداء وظائفها بفعالية

  .كلما كان هناك مجتمع مدني قوي كلما كانت هناك إمكانية تحقيق حكم صالح -2

  .لى غياب تفعيل الحكم الراشدإعدم وجود مشاركة فعالة للمجتمع المدني يؤدي  -3
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  :حدود الدراسة

تناول الدراسة كحيز مكاني دولة، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، التي ت: الحدود المكانية - 1

البحر  شمالا عربيا، يحدها كبر دولة من حيث المساحة إفريقيا وأ،  2كم 2.381.740تتربع على مساحة 

شاد، ومن والتا، و من الجنوب دولة مالي، النيجر ليبي من الشرق دولتي تونس و الأبيض المتوسط، و

مليون نسمة حسب  39.5بتعداد سكاني قدره  والجمهورية الصحراوية، و الغرب المملكة المغربية

  .2015إحصائيات 

وهي الفترة التي حكمها عدة  2015و 1989ن سنتي يتراوح مجال الدراسة بي: الحدود الزمنية - 2

 1992جانفي  16من  و،"لي بن جديد ذشا "ترأسها 1992جانفي  11إلى  1979فيفري  9ففي  ،رؤساء

إلى  1992جويلية  02ن م "علي كافي"ثم جاء،"محمد بوضياف"كان على رأسها  1992جوان  29إلى 

وأخيرا  ،1999فريل أ 27 إلى 1994جانفي  30من  "اليامين زروال"رئيس  ثم ،1994جانفي  30

 4( إلى يومنا هذا  1999فريل أ 27الذي مازال إلى يومنا هذا من  "عبد العزيز بوتفليقة"الرئيس 

  ).عهدات

من حيث  وسيتم التحدث عن هذه الفترة نظرا لأنها في رأي الباحث ليست مدروسة بشكل كاف

العديد من برامج وورشات  نطلاقإالفترة قد شهدت ن هذه أكما ،لراشدجهود الدولة لتحقيق و تفعيل الحكم ا

عن العلاقة بينهما واضحة لا تعطي صورة نطلاقا من سطحية وظرفية إ الإصلاح على كافة الأصعدة، و

  .قتصادي الجزائريالإ ولا تجسدها في الواقع السياسي و

  :للدراسة الإطار المنهجي

ت المختلفة الأدوا وستخدام المناهج إالمتطلبات الأساسية للبحث العلمي بمختلف مراحله تستدعي  إن

عتمدت في هذا العمل إالأهداف التي يتوخاها من دراسته ومن بين المناهج التي  حتى يتسنى للباحث بلوغ

  :نذكر منها

المنهج التاريخي يمد الباحث في دراسته الظواهر الماضية التي ولدت في ظروف  نإ:المنهج التاريخي* 

لإعطاء صورة حقيقية عن هذا  بل تكون له مقدرة تفسيرية و زمنية سابقة، فلا يقف الباحث عند هذا الحد

 مجتمع مدني  جربةعتبار أن تإستعنا بالمنهج التاريخي، بإنطلاقا من كل هذا إ و. الموضوع المراد دراسته

عرف العديد من التغيرات فلا يمكن  رتبط بحوادث تاريخية عديدة، وإفي الجزائر، قد  لبلوغ حكم راشد
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نطلاقا مسار الإصلاحات وتوظيفها لبلوغ إدراسته وتفسير هذه العمليات دون وجود سوابق تاريخية أعقبت 

  .الحكم الصالح

على وصف الظاهرة محل الدراسة، يعني بتتبع  هو منهج يقوم أساس :التحليلي المنهج الوصفي* 

هو مجموع  كيفيا، و التعبير عنها كميا و تفاصيلها و الوقوف على أدنى جزئياتها و الموضوع و

عتمادا على جميع الحقائق والبيانات إ ،الإجراءات البحثية التي تتكامل لوصف ظاهرة أو موضوع ما

لتها والوصول إلى نتائج أو تعليمات ستخلاص دلالإتحليلها تحليلا كافيا ودقيقا  معالجتها و وتصنيفها و

  .عن الظاهرة

العلمية على جمع البيانات  العلمية التي يعتمد الباحث فيهالك الطريقة هو ت :دراسة الحالة منهج*

و النموذج من أالمراحل و الخطوات التي مرت بها الحالة  مسايرة و،و تحليلها  الخاصة بالحالة لدراستها

ن الحالة المدروسة حتى يمكن تعميمها على بقية الحالات ألى نتائج علمية دقيقة  بشإجل الوصول أ

  .المشابهة

يستخدم في  قتحمت ميدان العلوم السياسية حديثا وإالذي يعد من المناهج التي :المنهج الإحصائي* 

لهذا المنهج بحكم ما تقتضيه الدراسة من تحليل لبعض  الدراسة قد لجأت لة للقياس، والمواضيع القاب

  .تعلق بقياس مؤشرات الحكم الراشد في الجزائرالمعطيات الإحصائية خاصة، فيما ي والبيانات 

  :المقاربات

الملائمة  ستخدام بعض الإقترابات المستخدمة في حقل العلوم السياسية وإقتضت طبيعة الدراسة إ

  :لإشكالية البحث، وهي

نعكاسها على مستويات إالمحكوم، ومدى  ة العلاقة بين الحاكم ولتحديد طبيع :تصاليالإ  قترابالإ* 

  .ضية تجسيد الحكم الراشدالمدني من خلال ق عداء المجتمآ تجاهاتإ و 

الذي يساعد على إبراز الأدوار الوظيفية لتنظيمات المجتمع المدني، وكذا يساهم في  :قتراب الوظيفيالإ* 

  .قتصاديينالإ تحديد العلاقات بين مختلف الفاعلين الإجتماعيين و

أن الترتيبات المؤسسية المجتمع ذلك  لشرح التأثير المتبادل المفتوح بين الدولة و :تراب المؤسسيقالإ* 

 الدولة والمجتمع، حيث أن تلك الترتيبات توجد المساحات التي تتصارع فيما قوى تؤثر في صراع

الموارد المتاحة، كما أن المؤسسات سوف تكون وسيطا بين مصالح  المجتمع، إلى جانب إيجاد الشروط و

المؤسسي يرى أن السياسة هي نتاج المؤسسات  ترابوعموما فإن الإق وقدرات فاعلي الدولة والمجتمع،



.……………………………………………………………………مقدمة   

 

 ز 

 

قيمهم وكذلك  فراد ولأخذ دور اأنه ينبغي ألا إ،ن تؤثر بشكل كبير في العملية السياسيةلتي تستطيع أا

  .في عين الإعتبارجتماعي للمؤسسة لإالسياق الثقافي و ا

 ،فاعلات بين مكونات النسق السياسيقتراب في تحديد طبيعة التإذ يفيدنا هذا الإ :النسقي قترابالإ* 

ومختلف  المدني تنظيمات المجتمعالسياسية الداخلية، بما في ذلك  النظام للمدخلات  ستجابةإ ومدى

  .الفاعلين السياسيين

الدستورية و عتماد على هذا المنهج من خلال العودة للنصوص القانونية و قد تم الإ:قتراب القانونيالإ* 

مدى و ،و هذا بهدف معرفة المساحة المتاحة له  ،المؤسسة و المؤطرة لعمل مؤسسات المجتمع المدني 

  .تطابق النصوص القانونية و الدستورية مع الواقع العملي 

  :أدبيات الدراسة

التي تمثلت في مجموعة من ،العديد من الدراسات السابقةلى إستندت دراستنا لهذا الموضوع إ لقد  

وجهات نظرا  زوايا مختلقة والكتب بالإضافة إلى مجموعة من المذكرات التي تناولت هذا الموضوع من 

  :التي نذكر منها و ،متعددة

  :من حيث الكتب

ركز  .)نموذج الأردن( التحول الديمقراطي  ، مؤسسات المجتمع المدني و"العكش أحمد نايف" دراسة ) 1

من  ،في هذه الدراسة على إبراز الدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني في تفعيل التحول الديمقراطي

  .خلال نموذج دولة الأردن

في كتاب الفساد والحكم الصالح في  "داود خير االله وآخرون إسماعيل الشطي و" دراسة الدكتور ) 2

نطلاقا من ترسيخ إهذه المنطقة وكيفية مكافحة هذه الظاهرة  البلاد العربية، إلى إستفحال ظاهرة الفساد في

تفعيل دور المشاركة  تفعيل منظمات المجتمع المدني لتحد من سلطة الدولة، و أسس الحكم الصالح و

  .السياسية

إلى واقع ،المجتمع المدني في الوطن العربي مستقبل: في كتابه "شكر الصبيحي أحمد" أثار الدكتور ) 3

إعادة صلة الرحم بين المواطنين  في إرساء أسس الديمقراطية من جهة ودوره  المدني والمجتمع 

  .دولتهم من جهة أخرى ومجتمعهم و
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  :من حيث المذكرات

دراسة  (العامة تقييم السياسة  تنفيذ و ل دور المجتمع المدني في صنع وحو  "نادية بونوة" دراسة  ) 1

ل دور المجتمع المدني في تحلي عالجت من خلال دراستها رصد وحيث  ،)2009 - 1989حالة الجزائر 

لأنه بات موضوع مهم يحتاج إلى دراسة جادة حيث توصلت ،السياسة العامة في الجزائر رسم وصنع

  .العلاقة بين السياسة العامة والبيئة نعدامإ أوغياب  :النتائج منهاالباحثة إلى جملة من 

نموذج ( حول دور المجتمع المدني في ترقية الحكم الراشد "العزيزخيرة بن عبد "دراسة الطالبة  )2

الحكم الراشد  تهدف هذه الدراسة إلى محاولة تحليل العلاقة بين المجتمع المدني و ،)المنطقة العربية

النسق السياسي تقوية  خير لتفعيل ولأاوإبراز الدور الذي يجب أن يلعبه المجتمع المدني في ترقية هذا 

  .نطلاقا من مقوماته الذاتية المعنوية منها والماديةإلعربية للدول ا

 ،ستقلالبعد الإ ستعمارية وحول واقع المجتمع المدني الجزائري إبان الفترة الإ " بولافة حدة "دراسة) 3

لدراسة النظام السياسي الجزائري  تجاهحاطة التاريخية بالمجتمع المدني كإلإاحاولت من خلال دراستها 

أبعاد  حتوائهاأدبيات النظرية الليبرالية في الفكر السياسي لإ قتباسإبجتماعية للمجتمع الجزائري لإوالبيئة ا

لرصد ،يخي للمفهوم في التاريخ الجزائريمقاربتها للأطر الممارساتية والفكرية في التأصيل التار  إنسانية و

  .متدادها التطوري في الوقت الراهنإتمع المدني في سياق التجربة التاريخية للمج

  :لاتمن حيث المج

حول دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق الحكم الرشيد في  "ناجي عبد النور" الدكتوردراسة ) 1

الحكم الرشيد من سعى من خلال بحثه إلى تحديد مفهوم  ،)دراسة حالة أحزاب السياسية( الجزائر 

علاقته بالتطور  السياسي عبر تطوره التاريخي، ثم يحلل أسباب ظهور هذا المفهوم والمنظور 

  .الديمقراطي

التنمية في تحقيق  وسيركز على دور مؤسسات المجتمع المدني في التأثير على السياسات العامة و

  .إدارة أكثر رشادة لى تحقيقإجتماعية و السياسية مع السعي لإا ،قتصاديةلإا

في الجزائر وهي المجتمع المدني  هذا البحث نموذج عن دراسة حالة عن مؤسسات كما يقدم  

المشاركة ،الشفافية،بتحقيق مبدأ المساءلة الحكومية حيث يبرز دورها في مطالبتها ،الأحزاب السياسية

  .تمثل أهم مميزات الحكم الرشيدوالديمقراطية التي 
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  :هيكلة الدراسة

  :خاتمة و هي كالتالي ة فصول وثلاث تنقسم الدراسة إلى مقدمة و  

 يتناول :ينقسم إلى مبحثين و ،يتضمن الفصل الأول الإطار النظري للمجتمع المدني والحكم الراشد

بحيث  :من هذا المبحث أربعة مطالب يتفرع و ،يل النظري لمفهوم المجتمع المدنيصول التأالمبحث الأ

ما المطلب الثاني فقد تناول أ،صطلحات القريبة منهمال المطلب الأول خصص لمفهوم المجتمع المدني و

في حيث المطلب الرابع  ،وظائفه و هيبين خصائص تمع المدني بينما المطلب الثالث يوضح ونشأة المج

النظري لمفهوم الحكم الراشد  التأصيلأما المبحث الثاني يتناول  .فهو حول علاقة المجتمع المدني بالدولة

المصطلحات المتشابهة،  ثلاثة مطالب فخصص المطلب الأول لمفهوم الحكم الراشد و إلىسيمه قوقد تم ت

مكونات وأبعاد  ،المطلب الثالث يتعرض لمعايير نشأة الحكم الراشد في حين يتناولفبينما المطلب الثاني 

  .الحكم الراشد

 تقسيمه إلى ثلاثةويعالج الفصل الثاني المجتمع المدني والحكم الراشد في الجزائر بحيث تم   

المطلب  :قسم بدوره إلى مطلبين ي الجزائر والأول حول السيرورة التاريخية للمجتمع المدني ف:مباحث

في  الأحادية أما الثاني فيتناول المجتمع المدني ستعمارية ولإالأول خصص للمجتمع المدني في الفترة ا

برامج الإصلاحات في الجزائر  زمن التعددية السياسية في الجزائر وذلك من خلال إبراز جهود الدولة و

 إلىينقسم  الحكم الراشد في الجزائر وأما المبحث الثاني فيتضمن واقع . كسبيل لتجسيد الحكم الراشد

أماالثاني فيتضمن ،في الجزائر ظهور الحكم الراشد إلى أدتوالأسباب التي يحدد الدوافع  الأول:مطلبين 

علاقة المجتمع المدني بالحكم بالتي يعتمد عليها لقياسه ليأتي المبحث الثالث الذي تمت عنونته  المؤشرات

الأول يبرز أهمية المجتمع المدني في حيث يتمحور المطلب الثاني حول :ينقسم إلى مطلبين  الراشد و

  .محاور الحكم الراشد أحدالمجتمع المدني ك

بذاته  تجسيد الحكم الراشد، وآليات تفعيله ل ويدرس الفصل الثالث معوقات المجتمع المدني و  

 الأولفالمطلب  :لى مطلبينإسم بدوره حول عوائق المجتمع المدني الذي ق الأول:يتفرع منه مبحثين

المبحث ليتناول . الداخلية هعوائقمدني في حيث المطلب الثاني حول الخارجية للمجتمع ال قيتضمن العوائ

 :ينقسم هذا المبحث إلى مطلبين و ،الثاني آليات تفعيل المجتمع المدني لتحقيق الحكم الراشد في الجزائر

خير و في الأ .أدوات المجتمع المدني الأول حول أسس المجتمع المدني في حين يبرز الثاني آليات و

 .هذه الدراسة جاءت فيها النتائج المتوصل لهاخاتمة ل



 

  الفصل الأوّل

الإطار النظري للمجتمع 

  المدني و الحكم الراشد
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  : تمھيد

إن المجتمع المدني كمفھوم حديث لم يظھر و يتطور بشكله الحالي المنظم في دفعة واحدة  و لم   

يتم على يد فيلسوف أو مفكر واحد إنما نشأ و تطور بفضل تراكم إسھامات الف$سفة و المفكرين خاصة 

  .المبنية على إخت$فاتھم الفكرية ،السياسيين 

من ھنا نجد أن الدولة أشارت إلى ھذا المفھوم في خطابھا السياسي على أنه يمثل مجال مستقل          

  للحركة متروك للمواطنين يتمتعون في ظله بالحرية في تنظيم حياتھم بعيدا عن إشراف و تحكم الدولة

  .أو سيطرتھا

خت$ف إردتھا و كذا بف الھيئات التي أوخت$إالتعاريف المقدمة للحكم الراشد بفي حين تعددت   

  ...قتصادية ، سياسيةإالتعريف ، خاصة و أنه ذو أبعاد  مجال الحكم الراشد الذي صدر بشأنه

من ھذا المنطلق ستعالج الدراسة في الفصل ا7ول المقاربة المعرفية المفاھيمية المتعلقة بالمجتمع           

لمجتمع المدني من حيث مفھومه، نشأته، المدني و الحكم الراشد، المبحث ا7ول سيعالج ماھية ا

وظائفه، ثم ع$قته بالدولة، أما المبحث الثاني فيتناول ماھية الحكم الراشد من حيث المفھوم،  خصائصه و

  .نشأته، معاييره، مكوناته و أبعاده، و أخيرا ع$قته بالمجتمع المدني
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  التأصيل النظري لمفھوم المجتمع المدني: ا
ول المبحث

نحاول في ھذا المبحث توضيح بعض المفاھيم ا7ساسية للمجتمع المدني، نشأته، خصائصه   

  .التي ساھمت في تشكيل محدداته الرئيسية... ووظائفه 

  مفھوم المجتمع المدني و المصطلحات القريبة منه: المطلب ا
ول

  .صط$حيا< مدني فلدينا التعريف اللغوي والتعاريف حول المجتمع الختلفت و تعددت إلقد   

  :التعريف اللغوي -)أ

 في? نجد له تعريفا لغويا دقيقا لذا  société civilمصطلح المجتمع المدني يلفظ باللغة الفرنسية   

الذي  sociétéالعربية، و ذلك كونه كلمة مركبة من مصطلح  جتماعيةالمعاجم السياسية و الفلسفية و ا<

و تعني المواطن  civisالتي تعتبر كلمة ذات ا7صل ال$تيني  civilيعتبر كلمة ?تينية تعني مجتمع، أما 

في الترجمة العربية كلمة ? ) civis(بحيث نجدھا كما ھو شائع، civilisationليست مشتقة من كلمة و

مواطنة و إنما مدني من التمدن أو المدينة، و ھذه ا7خيرة تعني بذاتھا الحيز أو المكان تحمل د??ت ال

1الذي يجتمع فيه ا7فراد للعيش معا 
  .ستجابة للعوامل المختلفة إ 

 أول سياسية يقصد بلفظ مدني أن يرتبط المجتمع المدني بأواصر مدنية فقط ? عوامكما   

  .2يديولوجيةإ

 :صط'حيا& التعريف - )ب

ف الجھات التي أوردتھا، و كذا خت$إيفات حول مصطلح المجتمع المدني بلقد تعددت التعر  

إلى مجموعتين ھذه التعاريف بتصنيفھا خت$ف مجا?تھا و أبعادھا، و في ھذا الجزء سنعرض بعض إب

  .واضحتين، ممثلة في الفكر الغربي و الفكر العربي

  المدنيالمفھوم الغربي للمجتمع : أو)

 العقدرتبط مفھوم المجتمع المدني بتطور الفكر السياسي الغربي، ? سيما مع تطور نظرية إ

  :جتماعيا&

                                                           
مذكرة مقدمة لنيل شھادة الماجستير في العلوم السياسية و الع$قات ("المحلية بالجزائردور المجتمع المدني في التنمية "عبد الس$م عبد ال$وي،  -1

  .16.، ص)2010/2011جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ،الدولية
ماجستير في مذكرة مقدمة لنيل شھادة ال ("-دراسة حالة الجزائر -دور المجتمع المدني في صنع و تنفيذ و تقييم السياسة العامة "نادية بونوة،  -2

  .37.، ص)2009/2010العلوم السياسية و الع$قات الدولية ، جامعة لحاج لخضر، باتنة، 
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الذي يقصد   Thomas Hobbes* "توماس ھوبز"المفكر ا<نجليزي   ا7وليسھا وضع أس

التي   "ھوبز"السياسي و ھو بالتالي أصل الدولة ، و من إحدى خ$صات  المجتمع  بالمجتمع المدني

? يتحقق ) بوصفه مجموعة من ا7فراد(عتباره أن المجتمع إستترك بصمة في تاريخ تطور المفھوم ھي 

  .1 يإ? عبر المجتمع السياسي التعاقدي و بالتالي عبر المجتمع المدن

ي على أنه مجتمع الملكية الخاصة و لكن فقد عرف المجتمع المدن John Locke* "جون لوك" أما

ليس على أساس المفاھيم الغابوية و المصلحة بل على أساس أخ$قيات الليبرالية  الطيبة المستمدة  من 

المجتمع  Jean Jacques Rousseau* "جون جاك روسو"عتبرإفي حين  2نظرية الحق الطبيعي 

ة الشعب المطلقة التي تستند إلى ا<رادة العامة و ھي المدني بأنه المجتمع المنظم سياسيا مع ضمان سياد

إرادة المجتمع، أما الحكومة فھي مجرد وسيط لسلطات مفوضة يمكن سحبھا و تعديلھا  وفقا لما تليه 

مبدأ المساواة في مفھوم المجتمع المدني و جعل الديمقراطية جزءا ?  "روسو"إرادة الشعب، و قد أدخل 

 يتجزأ منه
3.  

يرى أن الدولة ھي نتاج المجتمع المدني، و أن كل مجتمع  Montesskyou*  "كيوتسمونشارل "

يشير إلى تنوع " الدول"ي أن تنوع النظم السياسية مدني محدد ينتج دولته المتميزة، و ھو ما يعن

  .4المجتمعات المدنية 

بين و ا7خ$قي الواقع  جتماعيا<، فھو يمثل الحيز *  "يدريك ھيجلرف"أما المجتمع المدني عند 

العائلة و الدولة ، و ھذا يعني أن تشكيل المجتمع المدني يتم بعد بناء الدولة ، و ھو ما يميز المجتمع 

الحديث من المجتمعات السابقة، و مع ھذا فإن ھيجل لم يجعل المجتمع المدني شرطا للحرية و إطارا 

الحھم الخاصة و يتعاملون فيما بينھم لتحقيق طبيعيا لھا، و ھو متكون من أفراد ? يرون غير مص

                                                           

 

، اشتھر  اليوم بأعماله  في الفلسفة  17عالم رياضيات و فيلسوف إنجليزي يعد أحد أكبر ف$سفة القرن ) 1679- 1588": (توماس ھوبز"   *
  .تحت إسم لوياثان ا7ساس لمعظم الفلسفة السياسية الغربية من منظور نظرية العقد ا?جتماعي 1651السياسية و لقد وضع كتابه الصادر عام 

-
  .24.، ص)2005دار الشروق للنشر و التوزيع، : ا7ردن( 1، طالمجتمع المدني و الدولة عاطف أبو سيف، 1

 . ھو فيلسوف تجريبي و مفكر سياسي إنجليزي) 1704-1632": (جون لوك* "

-
  .32 .، ص)2005دار الحامد للنشر و التوزيع، : ا7ردن( 1، طمؤسسات المجتمع المدني و التحول الديمقراطيحمد نايف العكش، محمد أ  2

ھو كاتب و فيلسوف جنيفي ، يعد من أھم عصر العقل، تتسم آخر أعماله با<حساس بالذنب و بلغة ) 1788-1712: ('اك روسواجون ج* "
  .للتغلب على إحساس عميق بالنقصالعواطف و ھي تعكس محاولته 

-
  .26.نادية بونوة، مرجع سابق، ص 3

روح (فيلسوف فرنسي صاحب نظرية فصل السلطات الذي تعتمده غالبية ا7نظمة حاليا ، من أھم كتبه ) 1755-1689": (شارل مونتسكيو*"
  .اسيةفي جنيف و أضحى من أبرز المراجع  في العلوم السي 1748الذي نشره عام ) القوانين

  .31- 30. ،ص ص)2007القاھرة، مكتبة ا7نجلو المصرية، ( 1، طالمجتمع المدني العربي، قضايا المواطنة و حقوق ا<نسانليلة على،  -4
 20ترك ما يربو على  19فيلسوف ألماني، يعتبر أھم مؤسسي حركة الفلسفة المثالية ا7لمانية في أوائل القرن ) 1831-1770": (فريدريك ھيجل* 

مجلدا نشرت با7لمانية عدة مرات، و ترجع معظمھا إلى عدة لغات، من بينھا العربية التي نقل إليھا بعض أعماله مدخل إلى علم الجمال، 
  ...ظاھريات الروح، أصول فلسفة الحق
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حاجاتھم المادية، فالمجتمع المدني عند ھيجل ھو مجتمع الحاجة و ا7نانية، و على ھذا فھو في حاجة 

 مستمرة إلى المراقبة الدائمة من طرف الدولة
1.  

للدولة،  عتباره ا7ساس الواقعيإإلى المجتمع المدني ب Karl Marx* "كارل ماركس"في حين نظر 

و قد شخصه في مجموع الع$قات المادية لNفراد في مرحلة محددة من مراحل تطور قوى ا<نتاج، أو 

أخرى إن  ة و نظم حضارة و معتقدات، ومن جھةالقاعدة التي تحدد طبيعة البنية الفوقية بما فيھا من دول

  .2جتماعية قبل نشوء الدولة المجتمع المدني عنده مجال للصراع الطبقي، و ھو يشكل كل الحياة ا?

 البنىفالمجتمع المدني لديه ھو مجموعة من  Antonio Gramshi*  " انطونيوغرامشي " ماأ

الدولة أو بعبارة  ، و يفصل مھماته عن وظائف...المدارس ،الصحافة ،النقابات، ا7حزاب: الفوقية مثل

  .3عه مقاب$ لمفھوم المجتمع السياسي أدق فھو يض

قتصادية كما ا<مع المدني ليس مجا? للمنافسة للمفھوم ھو أن المجت "غرامشي"و الجديد في تصور 

كل بطريقته، بل إنه مجا? للتنافس ا<يديولوجي، بمعنى إذا كان المجتمع  "ماركس"و  "ھيجل"أبرز 

للمجتمع المدني من البنية  "غرامشي"، فإن تحويل "ماركس"المدني يتطابق مع البنية التحتية لدى 

الع$قات المتبادلة بين ومن ثم  ،التحتية إلى البنية الفوقية يؤدي إلى تعديل حاسم في الع$قات الجدلية

للبنية  "غرامشي"بينما الغلبة عند  "ماركس"فا7ولى ھي المھيمنة لدى  .التحتية و البنية الفوقية البنية

إنه فضاء تكون  فكر غرامشي ھو مجال سياسي أيضا ي فيالفوقية، على ھذا فإن المجتمع المدن

  . 4التي تشد الجسد ا<جتماعي بعضه إلى بعض  نتشارھا، وإ يديولوجيات المختلفة وا<

المجتمع المدني بأنه ALEXIS De TOCQUEVILLE * " دي توكفيل ألكسيس "عتبرإفي حين  

إليھا المواطنون بكل عفوية، و ربط ضمان الحرية ات و النوادي التي ينضم يسلسلة ال$متناھية من الجمع

الفكرية للشعب، و من ھنا تبرز أھمية  العادات، أي الوضعية ا7خ$قية و السياسية بالقوانين و

                                                           
  .22-21.، ص ص)2000ية، مركز دراسات الوحدة العرب :بيروت( 1، ط مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربيأحمد شكر الصبيحي ،  -1

،فيلسوف ألماني وإقتصادي، عالم إجتماع و مؤرخ و صحفي وإشتراكي ثوري، نشر العديد من الكتب خ$ل )1883- 1818": (كارل ماركس* "
  ).1894-1867(ورأس المال ) 1848(بيان الحزب الشيوعي : حياته، أھمھا

  .22.نفس المرجع، ص -2
، انظم إلى الحزب الشيوعي 1916فيلسوف و مناضل ماركسي إيطالي، عمل ناقدا مسرحيا عام  )1937-1891": (أنطونيو غرامشي* "

  .ا<يطالي
  .31.، ص)2006منتدى الفكر العربي،  :ا7ردن( 1، طالمجتمع المدني و التحول الديمقراطي في الوطن العربيالحبيب الجنحاني،  -3
أطروحة مقدمة لنيل شھادة الدكتوراه في العلوم السياسية، جامعة " (كة السياسية في الجزائرإشكالية المجتمع المدني  و المشار"غنية شليغم،  -4

  .17.، ص)2008/2009الجزائر، 
في الديمقراطية : "ھو مؤرخ و منظر سياسي فرنسي، إھتم بالسياسة في بعدھا التاريخي، أشھر آثاره) 1859- 1805": (ألكسيس دي توكفيل* "

  ".القديم و الثورةالنظام "و " ا7مريكية
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و مجموعة من الصفات  جتماعيةإعتبارھا مجموعة أدوار إقانونية ب أھمية المواطنة كمكانةوةنيالمد

  .1ا7خ$قية 

  المدني في الفكر العربيمفھوم المجتمع : ثانيا

مجال العام مجموعة التنظيمات التطوعية الحرة، التي تمN ال"  :أنه" سعد الدين إبراھيم "يعرفه  

التسامح حترام و التراضي ويم و معايير ا<لتحقيق مصالح أفرادھا ملتزمة في ذلك بقبين ا7سرة و الدولة 

  .2" دارة السلمية للتنوع و الخ$فا<و 

 ات التطوعية المستقلة عن الدولة مجموعة التنظيم" المجتمع المدني ھو  "عبد الغفار شكر"تعريف 

ختيار في Pلو مؤسسات الدولة التي ? مجال ) ا7سرة و القبيلة و العشيرة(ي بين مؤسسات القرابة أ

ركات كالجمعيات ا7ھلية و الح عضويتھا، ھذه التنظيمات التطوعية تنشأ لتحقيق مصالح أعضائھا

جتماعية للمواطنين أو إو خدمات ومية ، كما تنشأ لتقديم مساعدات أجتماعية و المنظمات غير الحكا<

حترام و التسامح ا<يم و معايير بق لممارسة أنشطة إنسانية متنوعة، و ھي تلتزم في وجودھا و نشاطھا 

  .3" خت$فا< كة وا<دارة السلمية للتنوع والمشارو

مجموعة المؤسسات و الفعاليات "و المجتمع المدني ھ "محمود عبد الفضيل"تعريف الباحث 

اسية التي ينھض عليھا البنيان عتبارھا الوحدة ا7سإي تحتل مركزا وسطا بين العائلة با7نشطة التو

جتماعي و النظام القيمي في المجتمع من ناحية، و الدولة و مؤسساتھا و أجھزتھا ذات الصبغة ا<

  .4" ناحية أخرى الرسمية من

 قتصادية،ا<السياسية  ا7بنيةمجموعة من "للمجتمع المدني أنه " إبراھيمحسنين توفيق "تعريف 

الع$قات و الممارسات بين القوى شبكة معقدة من  ھاطارتنتظم في إ ثقافية و القانونية ال ،جتماعيةوا<

في المجتمع، و يحدث ذلك بصورة دينامية و مستمرة من خ$ل مجموعة من  ا?جتماعيةالتكوينات و

  .5" ستق$لية عن الدولةإسات التطوعية التي تنشأ و تعمل بالمؤس

                                                           
دار الفكر الجامعي، : ا<سكندرية( 1، طدور القضاء ا<داري و الدستوري في إرساء مؤسسات المجتمع المدنيمحمد إبراھيم خيرى الوكيل،  -1

  .11-10.، ص ص)2007
  .5.ص ،)1995ابن خلدون، مركز : القاھرة( ط.د ،المجتمع المدني و التحول الديمقراطي في الوطن العربيإبراھيم سعد الدين،  -2
  .8.، ص)2005دار الشرق للنشر و التوزيع، : ا7ردن( ط .د،المجتمع المدني و الديمقراطيةصالح ياسر، -3
  . 5.ص :)1993( 167، العدد المستقبل العربي ،"إشكالية الديمقراطية و المجتمع المدني في الوطن العربي" ،محمد عابد الجابري -4
  .48.، ص)2006مركز القاھرة لدراسات حقوق ا<نسان، : القاھرة( 1، طليم و المواطنةالتع مصطفى قاسم، -5
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المجتمع الذي تنتظم فيه الع$قات بين " المجتمع المدني ب" محمد عابد الجابري"  المفكريعرف 

أفراده على أساس الديمقراطية، و ھو المجتمع الذي تقوم فيه دولة المؤسسات بالمعنى الحديث أي 

  .1" و الجمعيات النقابات، ا7حزاب، القضاء المستقل  ، المؤسسة البرلمان 

تبنت تعريفا  1992لعربية عام التي نظمھا مركز دراسات الوحدة ا" المجتمع المدني" ندوة  تعريف

  :لمدني على أنهللمجتمع ا

ي تعمل في ميادينھا المختلفة جتماعية و الثقافية التقتصادية ، ا<يقصد به المؤسسات السياسية ، ا<"

عن سلطة الدولة لتحقيق أغراض متعددة ، منھا أغراض سياسية كالمشاركة في صنع القرار  ستق$لإ في

على المستوى الوطني و القومي، و مثال ذلك ا7حزاب السياسية ، و منھا أغراض نقابية كالدفاع عن 

ة التي تحادات الكتاب و المثقفين و الجمعيات الثقافيإمصالح أعضائھا، و منھا أغراض ثقافية كما في 

منھا أغراض لPسھام في العمل  تجاھات أعضاء كل جماعة، و< تھدف إلى نشر الوعي الثقافي وفقا

2" جتماعي لتحقيق التنميةا<
.  

أحد أشكال تنظيم المجتمعات بما يحقق التعاون  "للمجتمع المدني على أنه " ناھد عز الدين"تعريف 

جتماعية و الثقافية بھدف حماية حقوق و مصالح ية، ا<قتصادفراد و الجماعات في المجا?ت ا<بين ا7

العامة، وو الموازنة بين المصالح الخاصة  حترام المتبادلعة و التوفيق بينھا، على أساس ا<الفئات المتنو

  .3" و بعيدا عن أي تدخل حكومي

بيا مجموعة من التنظيمات التطوعية الحرة المستقلة نس" :بأنه مجتمع المدنيعرفت ال "ماني قنديلأ"

التي تمN المجال العام بين ا7سرة و الدولة ، لتحقيق مصالح أفرادھا أو تحقيق منفعة جماعية للمجتمع و

  .4" حترام و ا<دارة السلمية للتنوع و الخ$ففي ذلك ملتزمة بقيم و معايير ا< ككل، و ھي

ح المجتمع المدني سابقة ن$حظ أنه ? يوجد تعريف واحد و دقيق لمصطلو من خ$ل التعريفات ال

أن المجتمع المدني عبارة عن تجمعات أفراد بعيدة عن  :له و ھو تعريفا  إجرائيابالتالي يمكن أن نقدم و

إشراف الدولة تتكون با<رادة الحرة و الطوعية، تنشأ من أجل تقديم مساعدات و خدمات للمواطنين، كما 

                                                           
رسالة مقدمة لنيل شھادة ماجستير  في " (- حالة بلدية الجزائر الوسطى - دور المجتمع المدني في التنمية المحلية في الجزائر "سفيان ريمي$وي،  -1

  .17.، ص)2010، 3جزائر العلوم السياسية و الع$قات الدولية، جامعة ال
  .26.، ص)2002مركز دراسات الوحدة العربية، مارس : بيروت( 1، طالمجتمع و الديمقراطية و الدولة في البلدان العربيةمتروك الفالح،  -2
 .22:15على الساعة  05/11/2015الخميس  :تم تصفح الموقع يوم"  ResearchGate" مفھوم المجتمع المدني" -3

<www.researchgate.net/...civil-society-concept.../02 e 1...> 
 

 على 07/11/2015  :صحيفة المدينة، تم تصفح الموقع يوم"/ ضرورة المجتمع المدني في ا<ص$ح السياسي" حمد حسن فتحي، أ حسن -4
  18:38الساعة 

<www.al-madina.com /mode/573387> 
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الرأي اQخر  حترام ، التسامح و قبولبحيث أنھا تقوم على أساس ا< ختياريةإتكون العضوية فيه بطريقة 

  .ستخدام الطرق السلمية في حل النزاعاتإكما يلجأ إلى 

  :المصطلحات القريبة منه -)ج

المصطلحات فنجد المجتمع المدني  يوجد في بعض ا7حيان خلط كبير بين بعض المفاھيم و

  ...تمع ا7ھلي و المجتمع السياسيالمجو

العرقي أو الديني أو الطائفي ،  نتماءھو مجتمع تحدده رابطة الدم أو ا< :المجتمع ا
ھلي -1

سلوكھا و ثقافتھا غير ا<رثية ? تدخل ضمن حيز المجتمع المدني، 7ن  المؤسسات التقليدية القرابيةو

أو تلك القبيلة أو  ختيار ليكون من ھذه الطائفة ا إرثي ? طوعي وليس للفرد حق ا<نتماء إليھمدنية و ا<

في بعض ا7حيان ،  جتماعي أو القتليعني تعرضه للفرز أو النبذ ا< نتماءستبدال ھذا ا<إ ذلك الدين، و

الضرورة الفرد في المجتمع ا7ھلي في الغالب يرى اQخر عدوّ يجب تھميشه أو إقصاؤه ، و إن دعت و

  .1إلى إھدار دمه، فھو خاضع <رادة ا7ب و ا7خ ا7كبر 

دق اصالسلطة و ھذا يعني أن كل شيء ? تھو مجتمع الدولة و الحكومة و : المجتمع السياسي -2

للحكومة فھو مدني، أي أن المجتمع السياسي ھو نظام الدولة السياسي الذي ظھر  الحكومة أو تابععليه 

لذي كان يعتمد في تنظيم ا  متبلورا بصورة مفھوم سياسي، بديل للنظام القبلي القديم، اإلى الوجود تاريخي

 جتماعية  و السياسية على التشاور بين أفراد القبيلة الذين يديرون شؤونھم بصورة بدائيةشؤونه ا<
2.  

منظمات تتسم بدرجة عالية من  يذھب البعض إلى تعريفھا بأنھا: المنظمات غير الحكومية -3

  .المرونة و الديمقراطية في إدارة شؤونھا و تحاول خدمة المواطنين دون أن تستھدف الربح

تمثل كيانا غير ھادف للربح، إلى تعريف المنظمات غير الحكومية على أنھا ا
مم المتحدة  و تذھب

 بفعلة أو أكثر و تتحدد أنشطتھا أعضاؤه مواطنون أو جماعات من المواطنين ينتمون إلى دولة واحد

  .ستجابة لحاجات عضو واحد أو أكثر من الجماعات تتعاون فيما بينھاإا<دارة الجماعية 7عضائھا 

ا<قليمية التي تقارب في المعنى مصطلح المجتمع المدني فھي مات غير الحكومية كما نجد المنظ

المصالح المشتركة و التقارب  ،وابط التجاوربينھا ر داخل منطقة جغرافية معينة، تربطتعمل و تنشط 

التاريخي و الروحي، من حيث العضوية تضم أفراد و جماعات وطنية أنشطتھا خارج  ،اللغوي  ،الثقافي

                                                           
مذكرة لنيل شھادة الماستر في العلوم السياسية و الع$قات الدولية، جامعة محمد " (دور المجتمع المدني في التنمية السياسية " ليلى عمارة،  -1

  .5.، ص)2012/2013خيضر، بسكرة، 
  14:05على الساعة  10/03/2015: ، ثم تصفح الموقع يوم"ما يقابل المجتمع المدني: مجتمع مدني" ل عودة ، جمي -2

<www.marafea.org/paper.php?source=akbar8mlf=interpage8sid=11732> 
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برامج المؤسسات الخيرية في الدول ا7جنبية : نتشار مثل ، و ھي تشمل العمليات الواسعة ا<حدود دولتھا

  .1ت ال$زمة لتحقيق التنمية و حماية البيئة و تقديم الخدما

تعددت التعاريف حول ھذا المصطلح بحيث تشير الموسوعة ا7مريكية : ت ا)جتماعية الحركا -4

  ".حرية ذات وعي ذاتي، و تمثل إتحادا حول قناعة بأفكار ما" جتماعية ھي ى أن الحركات ا<إل

فاعل جماعي ينشأ  "بأنھا  جتماعيةكات ا<ريعرف الحAlain Scott "آ)ن سكوت"كما نجد أن 

ھم ، ھي جزء مھم من ھوية عامة ، عن أفراد يدعون أن لھم مصالح عامة ، و يدركون ھوية خاصة ب

جتماعية، و من ثم القوة التي شرعيتھم ا< نهيمتلكون تعبئة جماھيرية، و ھي المصدر الذي تنشأ عو

  .يمتلكونھا

ية رسمتنظيمات " جتماعية ھي عبارة عن الحركات ا< أنجتماع ترى كما أن موسوعة علم ا<

و تعمل خارج القنوات السياسية المعتادة ، و أنھا تنطوي على تھيئة  ستمرارتنطوي على درجة من ا<

  .2" الجمھور حول مشروع التغيير

  نشأة المجتمع المدني: المطلب الثاني

ت عودة متكررة م حدث، ثختفتإ التي ظھرت و مفاھيم إن مفھوم المجتمع المدني يعتبر من ال

 أوروباالسياسية في  17بعد مراحل غياب مختلفة منذ فلسفة القرن  للمصطلح
بحيث تعني في كل مرة  3

تولد حاجات جديدة و أسئلة جديدة يجيب عنھا  تاريخيا في سياق متغير بنيويا  و تأتي 7نھاشيئا مختلفا 

 المفھوم
و ھي المرحلة التي مھدت  ،ا7نوار، و تبدأ المرحلة ا7ولى في الفترة الحديثة مع عصر 4

بحيث أعطت نمطا جديدا في الع$قات بين ا7فراد  5للثورات البرجوازية، و في مقدمتھا الثورة الفرنسية 

 عيات إدارية حق إنشاء جمعيات أولية و جم 1789ديسمبر  22و بين السلطة المركزية، و قد أقر قانون 

و ھو ما أدى إلى ظھور مجتمع جديد يختلف عن المجتمع القديم  ،و ? مركزية لم تكن معروفة من قبل 

سواء من جانبه الفكري أو الوظيفي، فقد أعادت الثورة صھر جھاز الدولة مع المبادئ العامة للمجتمع 

  .البرجوازي  الجديد

                                                           
أطروحة مقدمة لنيل شھادة الدكتوراه في العلوم السياسية " (دراسة في ا7سس و ا7ھداف المجتمع المدني في الجزائر ،"ليندة لطاد بن محرز،  -1

  .51-50.، ص ص)2012/2013، 3و الع$قات الدولية، جامعة الجزائر 
  .55-54.نفس المرجع، ص ص -2
  .48.مرجع سابق، ص ،دور القضاء ا<داري و الدستوري في إرساء مؤسسات المجتمع المدنيبراھيم خيرى الوكيل،إمحمد  -3
  . 17.ص ،، مرجع سابقمستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي،أحمد شكر الصبيحي  -4
  .27.، مرجع سابق، صالمجتمع الدولي و التحول الديمقراطي في الوطن العربيالحبيب الجنحاني،  -5
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بل ھو قبل كل  ،نظومة مباد?ت داخلية و خارجية و ھكذا فقد تشكل مجتمع ? يقتصر على كونه م

  .1نط$قا من الممارسة و إنتاج الشغل إ جتماعياج لذاته و خلق اتجاھات العمل ا<شيء عامل إنت

 "آدم سميث" و" ھيجل"،"روسو"،"ماندفيل "،"ديدرو "،"ھوبز"و قد ناقش كبار المفكرين أمثال 

مدرستان شغل مفھوم  19لتبرز بعد ذلك في القرن  .الوطن، الدولة و المجتمع المدني :مفاھيم جديدة مثل

المدرسة الليبرالية و المدرسة الماركسية، و تباينت : بين أنصارھا حيزا بارزا، و ھما" المجتمع المدني"

في " ريمون آرون"إلى المفكر الفرنسي المعاصر " آدم سميث  "من الرؤية للمفھوم داخل كل مدرسة

  .ضمن التيار الماركسي "غرامشي"إلى  "ماركس "،"ھيجل"صفوف الليبراليين، و من 

ليبرز من جديد ، و يعاد له  20ختفى المفھوم من الساحة السياسية و الفكرية في مطلع القرن إو

مساوئ الدولة الشمولية، و ما تسببت به من مآس ما تزال  نكشفتإعتبار في الفترة ا7خيرة بعد أن ا<

  .الكثير من المجتمعات تئن تحت وطأتھا

جتماعي الذي عرفه المجتمع ا< نشأ في خضم الصراع السياسي و وو ما دام المفھوم قد ولد 

اد تكون د أن ھناك نقطة تك، فإنه من الطبيعي أن تتباين اQراء حوله، لكن نج17ا7وروبي منذ القرن 

عناية خاصة للمفھوم و ھي النظرة إليه بالمقارنة مع دور الدولة،  اماع بين المفكرين الذين أولوجإمحل 

نه مت$زم مع مفھوم الدولة، و مھما تباينت اQراء، فإنه ? أجعله مقاب$ لھا، و ھناك من رأى فھناك من 

  .2ه يمكن  تجاھل دور الدولة في تقديم المجتمع المدني و تدھور

لح عن جذور المجتمع المدني و مظاھره في التاريخ العربي ا<س$مي، فنجد أن المصطأما الحديث 

ا7مر الذي جعل الحديث   3بالتجربة الغربية  لتصاقا< ستخدامه المعاصر شديدإ حديث، فھو في نشأته و

عنه يطرح صعوبات منھجية، و يثير الكثير من التساؤ?ت و التحفظات ، خاصة و أن مسار عملية 

مع المسار التاريخي ا7وروبي و ھذا ما يؤكد تطور المجتمع العربي ليست ھي بالضرورة مماثلة 

  .صعوبة عقد مقارنة بين التجربتين

إشكاليات مفھومية ھامة ، بحيث وضع للتمييز بين المؤسسات  لىإ ستخدام ھذا المصطلحإكما يشير 

لمفكرين كل حسب توجھاته الفكرية حتدام الصراع و الجدل بين اإتقليدية و الحديثة، مما أدى إلى ال

و لتجاوز ھذا ا<شكال قام المھتمون بھذا المجال بوضع مصطلح بديل يت$ءم مع ظروف  .والسياسية 

ما أنه ? يقيم تمييز بين الريف ھو المجتمع ا7ھلي الذي له جذور لغوية أعمق، كالثقافة العربية و 

                                                           
مذكرة مقدمة لنيل شھادة الماجستير في العلوم " ( دور المجتمع المدني في ترقية الحكم الراشد نموذج المنطقة العربية"خيرة بن عبد العزيز،  -1

  .14.، ص)2006/2007 ،السياسية و الع$قات الدولية ، جامعة الجزائر
  .28-27.الحبيب الجنحاني، مرجع سابق، ص ص -2
  .41.، مرجع سابق، صأحمد شكر الصبيحي -3
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جتماعية الحديثة، خاصة و أن بنية المدن ا<جتماعية التقليدية و التكوينات ا<المدينة و ? بين التكوينات و

العائلية، الريفية أو المناطقية أو  متداداتا<جتماعية  ذات ا<العربية ھي بنية ريفية متصلة بالتكوينات 

  .1خليطا منھا 

  خصائص المجتمع المدني و وظائفه: الثالث المطلب

  :خصائص المجتمع المدني -1

إبراز الخصائص و السمات التي  الدراسة حاولى مفھوم و نشأة المجتمع المدني ستبعد التطرق إل

بوجود مجتمع مدني، و تتمثل ھذه  يمكن أن نقر جتماعيةإذا توافرت في مجموعة البنى أو الع$قات ا<

 :السمات و الخصائص في

أي أن المجتمع المدني يتكون من خ$ل ا<رادة الحرة لNفراد و الطوعية، في تشكيل  :الطوعية -)أ       

جتماعية المختلفة، و بھذه الطريقة تتميز تكوينات و بنى المجتمع المدني عن باقي التكوينات ا<البنى 

ا7سرة ، العشيرة و القبيلة، : عتبار، كجماعات القرابة مثالإالمفروضة أو المتوارثة تحت أي  جتماعيةا<

ختيار عضويتھا، فھي مفروضة عليه بحكم المولد و ا<رث، فا7فراد يشكلون إو التي ? دخل للفرد في 

حقيق مصالحھم أو ينتمون إلى تنظيمات المجتمع المدني بموجب حرياتھم و إرادتھم، و ذلك من أجل ت

  .2الخاصة  أو العامة، سواء كانت مادية أو معنوية 

يقصد به قدرة المؤسسة على التكيف مع التطورات البيئية التي تشھدھا : القدرة على التكيف - )ب

البيئة التي تعمل فيھا، فكلما كانت المؤسسة قادرة على التكيف كانت أكثر فعالية و فاعلية، بحكم أن 

  :ھي 3ى تضاؤل أھميتھا، وربما القضاء عليھا، و لھذه الخاصية عدة مؤشرات فرعية الجمود يؤدي إل

  .4 ستمرار لفترة طويلة من الزمنو نعني به القدرة على ا< :التكيف الزمني -)1

  .5ستمرار مع تعاقب أجيال من الزعماء على قيادتھا ا<أي قدرة المؤسسة على  :التكيف الجيلي -)2

  يقصد به قدرة المؤسسة على إجراء إص$حات و تعدي$ت في أنشطتھا : التكيف الوظيفي -)3    

  

                                                           
  .23.، مرجع سابق، ص"دور المجتمع المدني في ترقية الحكم الراشد" خيرة بن عبد العزيز،  -1
مذكرة مقدمة لنيل شھادة الماجستير في العلوم " (2012-1996دور المجتمع المدني في عملية التحول الديمقراطي بالمغرب " ب$ل موزاي،  -2

  .40.، ص)2013/2014، 3ارية، جامعة الجزائر السياسية  و التنظيمات ا<د
  .20.، مرجع سابق، ص"دور المجتمع المدني في التنمية المحلية في الجزائر"  ،سفيان ريمي$وي -3
  .30.، مرجع سابق، صدور القضاء ا<داري و الدستوري في إرساء مؤسسات المجتمع المدنيبراھيم خيرى الوكيل،إمحمد  -4
  .33.، مرجع سابق، صمؤسسات المجتمع المدني و التحول الديمقراطي لعكش،محمد أحمد نايف ا -5
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  .1لتحقيق أغراض معينة  أداةللتكيف مع الظروف المستجدة ، بما يبعدھا على أن تكون مجرد 

الجغرافي  نتشارھاإ د تنظيم سلمي داخلھا من ناحية، وبمعنى تعدد ھيئات التنظيم، ووجو :التعقد -)ج     

  .2على أوسع نطاق ممكن داخل المجتمع من ناحية أخرى 

ھي من أھم خصائص المجتمع المدني و منظماته بمعنى أن ? تكون المؤسسة  :ستق'ليةا& -)د

خاضعة لغيرھا من المؤسسات أو ا7فراد أو تابعة لھا، بحيث يسھل السيطرة عليھا، فالشرط ا7ول لتبلور 

، ع$قةنعدام الإنفصال ? يعني القطيعة أو إنفصال بين الدولة و المجتمع، ا<مجتمع مدني حقيقي ھو 

تعني عدم تدخل الدولة بجھازھا البيروقراطي في شؤون ھذه المنظمات التي تجيء في   ستق$لية<اف

ا7ساس لكي تتوسط الع$قة بين الفرد و الدولة، بحيث تمثل شك$ من الحماية للفرد حتى ? يتعامل مع 

با<ضافة إلى  ھدف ھذه  .ي جماعة تدافع عن حقوقه و مصالحهالدولة كفرد أعزل، بل عضو ف

المنظمات أيضا الحد من سلطة الدولة، فا7فراد لھم القدرة على تنظيم نشاطاتھم بعيدا عن تدخلھا في 

  .3شؤونھم بطرق غير عق$نية 

  :ستق$لية مؤسسات المجتمع المدني من خ$ل عدة مؤشرات منھاإو في ھذا المجال تحدد درجة 

تمويل خارجي تمنحه الدولة  ذلك من خ$ل مصادر التمويل، سواءو يتجلى  :ستق'ل الماليا& - )أ 

أو بعض الجھات الخارجية ، أم ھو تمويل ذاتي من خ$ل مساھمات ا7عضاء أو التبرعات أو عوائد 

  .4نشاطاتھا الخدماتية أو ا<نتاجية 

لمدني من حيث إدارتھا ستق$لية مؤسسات المجتمع اإو يقصد به : ستق'ل ا&داري التنظيميا& - )ب

ستتباعھم من إلشؤونھا وفق لوائھا و قوانينھا الداخلية، بعيدا عن تدخل الدولة و من ثم تخفيض إمكانية 

  .5قبل السلطة و إخضاعھم للرقابة و السيطرة 

ل أساس الت$حم بين ستبعاد الربح يظإھادفة للربح بشكل عام، فمع يرأي أن تكون غ :ال'ربحية -)ج     

ا7فراد في ھذا القطاع ھو التضامن و التعاون من أجل الوصول إلى تحقيق ھدف متفق عليه ، و ھو ليس 

                                                           
  .30.براھيم خيري الوكيل، مرجع سابق، صإمحمد -1
، قسم العلوم السياسية ، 1، العدد المجلة النقدية للقانون و العلوم السياسية، "دراسة حول آفاق المجتمع المدني في الجزائر"رابح لعروسي،  -2

  .123.ص:)2008(زو جامعة تيزي و
  .55.، مرجع سابق، صالتعليم و المواطنة مصطفى قاسم، -3
مذكرة مقدمة لنيل شھادة الليسانس في العلوم " (دور المجتمع المدني في ا<ص$ح السياسي في الجزائر"محمد بوليفة، ع$ء الدين غول،  -4

  .17.، ص)2012/2013السياسية ، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
  .17.، مرجع سابق، ص"دور المجتمع المدني في التنمية السياسية" ليلى عمارة،  -5
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الخ، لذا يجب التشديد على ...صحته، بيئته، ثقافته: الربح بالطبع و إنما فھم معين للخير العام للمجتمع

  .1بح القائمة في السوق عتبارات الرإضرورة قيام قطاع المجتمع المدني خارج 

  : وظائف المجتمع المدني -)2

خت$ف أھداف أفراده، إ تنظيماته و خت$ف مجا?ت نشاطتختلف و تتعدد وظائف المجتمع المدني <

  :و يمكن إجمالھا فيما يلي

ذ يمكن 7ي من وحدات إالتي يقوم بھا المجتمع المدني،  تعد من أھم الوظائف: التنشئة السياسية -1

تؤدي وظيفة التنشئة السياسية  للبشر الذين ينتمون إليھا، أو تقوم بخدمة الديمقراطية  أنالمجتمع المدني 

التي تحكم ھذه المشاركة على مختلف المستويات، و ھذه التنشئة يمكن أن تأخذ شكل تطوير وعي البشر 

  .2كان السياق قومي أو عالمي  فيما يتعلق بقضايا و أحداث السياق المحيط ، سواء

يعد المجتمع المدني أداة لفرض الرقابة على سلطة : نضباط في المجتمعا&تحقيق النظام و  -2

الحكومة و ضبط السلوك، فكل منظمة أو جمعية تخضع لمجموعة من القواعد التي تبين حقوق وواجبات 

واعد شرط لقبولھم داخل المنظمة القبھذه  لتزام ا7عضاءإعضويتھا، و يعتبر  كل فرد  ينضم إلى

  .3ستمرارھم فيھا إو

يتلقى المجتمع المدني طلبات و رغبات المواطنين، ثم يقوم بإب$غھا : الوساطة و التوفيق -3

، و بذلك فإن المجتمع المدني  جتماعيا<وازن تللحكومة بعد تنسيقھا و تبويبھا، مما يسھم في تحقيق ال

  .4يعد بمثابة ھمزة وصل بين الحكام و المحكومين 

العمل قيم النزوع للعمل التطوعي و من خ$ل إرساء في المجتمع: ديمقراطية إشاعة ثقافة مدنية -4

خت$ف و التنوع بين الذات و اQخر، و إدارة الخ$ف بوسائل سلمية في ضوء قيم ا<الجماعي، و قبول 

الشفافية، و ما بالمحاسبة العامة و لتزاما<حترام و التسامح و التعاون، التنافس و الصراع السلمي، مع ا<

يترتب عن ذلك كله من تأكيد قيم المبادرة الذاتية و ثقافة بناء المؤسسات ، و ھذه القيم في مجملھا ھي قيم 

  .5ديمقراطية 

                                                           
  .56.مصطفى قاسم، مرجع سابق، ص -1
  .67.، مرجع سابق، ص"قضايا المواطنة و حقوق ا<نسان:المجتمع المدني العربي "ليلة على،  -2
  .76.ص:)2011( 1، العدد ئرية للعلوم القانونية و ا?قتصادية و السياسيةالمجلة الجزا، "المجتمع المدني و الحكم الراشد" ليلى بن حمودة،  -3
  .77.نفس المرجع، ص -4
  15:20على الساعة  07/11/2015: العالم يحي بعد غد اليوم الدولي للديمقراطية، تم تصفح الموقع يوم: جريدة الدستور -5

<www.dostor.org/891648> 
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نسحبت الدولة في الماضي عن إبحيث عندما :  نسحابھاإمA الفراغ في حالة غياب الدولة أو  -5

المجتمع المدني من  إستدعى ا7مر لبروز قتصاديأداء بعض ا7دوار  و خاصة في مجا?ت النشاط ا<

نسحابھا، فمث$ إه بعد تلذي تركانسحبت منھا الدولة، و شغله الفراغ إلوظائف التي اأجل القيام  ببعض 

منظمة غير متوجھة للربح يصل رقم مواردھا و أصولھا  1400كان ھناك  2000في سنة  أ.م.والفي 

من    %10.5من الناتج و توفير    %6مليار دو?ر ، و تم بفعل ذلك توليد  500المالية إلى حدود 

  .1مجموع فرص العمل 

 ھذه الوظيفة ? تقتصر في الدفاع عن المصالح الخاصة، بل ھي :توفير المساعدات للمحتاجين -6

 جتماعية كالمساعدات الماليةإ، و أخرى و ذلك بتقديم خدمات خيرية .تقوم بالدفاع عن الفئات الضعيفة

  .2محدودة الدخل ة في تقديم المعونات إلى ا7سر بناء المدارس و المستشفيات، و المساھمو

ختيارية في المجال العام، و في يعتبر المجتمع المدني قناة للمشاركة ا<: تحقيق الديمقراطية -7

فعلية المعبرة عن ا<رادة الحرة المجال السياسي، كما تعد مؤسسات المجتمع المدني وسيلة للمبادرة ال

المشاركة ا<يجابية النابعة من التطوع و ليس التعبئة ا<جبارية التي تفرضھا الدولة على المجتمع و

  .3 لتظاھر بالجماھيرية و التأييد الشعبيل

ر أثبت عدة حا?ت بأن مشاركة المستويات الشعبية الدنيا  ھي خي لقد: تحقيق التنمية الشاملة -8

ذلك 7ن التجارب السابقة في التنمية كان يتم فرضھا من جانب الحكومة ،ضمان لتحقيق النجاح في التنمية

  .على المحكومين دون إشراكھم فيھا

 .ستغ$ل تلك المواردإيفية إدارة ون المشكلة في التنمية ليست في قلة الموارد المالية، و إنما في كإ

  .4ة البشرية إلى جانب الثروة المادية ورالحقيقي ? بد أن يعتمد على الث ستثمارلذا فإن ا<

  ع#قة المجتمع المدني بالدولة: المطلب الرابع

المجتمع المدني أثر في القرون الوسطى في الغرب و إلى حدود القرن لم يكن للتمييز بين الدولة و 

بين  نصھارى التوحد أو ا1في الب0د العربية ا1س0مية، و ھذا يعني أن الدولة القديمة كانت تقوم عل 19

لى نفصال ، و يرجع ھذا إذين ما كانا قد توص0 بعد إلى نوع من ا1لال ،الدولة السياسية و المجتمع المدني

كتسبته السلطة السياسية طوال ھذه الفترة و B شك في أن الدولة إا?ول يتعلق بالطابع الديني الذي : سببين

                                                           
  .43.، مرجع سابق، ص"2012-1996دور المجتمع المدني في عملية التحول الديمقراطي بالمغرب " ب$ل موازي،  -1
  .22.، مرجع سابق، ص"دور المجتمع المدني في التنمية المحلية في الجزائر" ،سفيان ريمي$وي -2
  .47-46.، مرجع سابق، ص ص"في ا7سس و ا7ھدافالمجتمع المدني في الجزائر دراسة "ليندة لطاد بن محرز،  -3
  .78.، مرجع سابق، ص"المجتمع المدني و الحكم الراشد" ليلى بن حمودة،  -4
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متأتية  من مزجھا  ?ن مشروعية سلطتھا،بين السلطة و المجتمع المدنيالدينية ترفض أص0 التمييز 

قتصادية إلى حد السلطة السياسية بالسلطة ا1 متزجتإقتصادي، لقد إأما السبب الثاني فھو . الخاص و العام

العصر الحديث ، و B مجال في ھذا ا1طار للتذكير بأسس النمط ا1قطاعي لOنتاج، و لم يكن ھذا المزج 

ختصاص ا?ولى بالصالح العام، و الثاني إمن بلورة نظرية تميز بين الدولة و المجتمع على أساس 

  .بالمصالح المادية الخاصة

بي مرتبط بمي0د الدولة الحديثة د مفھوم المجتمع المدني و نشأته و تطوره في العالم الغرفمي0

و ھذا يعني أنه B يكاد يعقل التفكير في  .ورھا، أو با?حرى بالدولة في التصور الحديث لھانشأتھا و تطو

  .1 1لتحامشد ما يكون اھما مجاBن ملتحمان أمع إقصاء و إلغاء لتأمين الدولة، و إنما  المجتمع المدني

فالع0قة بين الدولة و المجتمع المدني ھي ع0قة بين عنصرين متداخلين و متجاذبين، فإذا كان 

ا?خيرة ھي المسؤولة  عن تنميته المجتمع ھو من ينشئ  الدولة و ھو الذي يمنحھا الشرعية، فإن 

 0قة بين الدولة و المجتمع قائمةيمكن أن تكون ھناك حياة ديمقراطية سليمة إذا كانت الع و B .وتطويره

بالشك و فقدان الثقة بين الطرفين، ف0 يمكن للمجتمع أن يستمر من دون وجود الدولة، و B يمكن أن تقام 

فويضي  من قبل جتماعي تإجتماعية و نتاج عقد إعتبار أن الدولة سلطة إعلى .الدولة من دون مجتمع

نتخبھا ، إشرعيتھا  من المجتمع الذي الجماعة المنضوية في المجتمع المدني، و الحكومة المنتخبة تستمد 

  .و تقع مسؤولية الدفاع عن ھذه الحكومة على المجتمع

مي بدوره يحفإن المجتمع المدني أيضا  ،فكما أن الدولة ترعى المجتمع المدني و توفر له سبل النمو 

ھا يمدونتاج الدولة و يجددھا إيرورة يعيد جتماعي بينھما ، عقد سا1 فالعقد ،نھيارة من الفشل أو ا1الدول

ة قد أفرغھا من موضوعھا المعرفي جتماعيالدولة لوظيفتھا و ھويتھا ا1 بالحيوية، و بالتالي فإن تنكر

  . 2ا1جتماعي الحيوي و

و القول أنه كلما كان المجتمع ضعيفا كانت الدولة قوية مقولة خاطئة، حيث يؤدي ذلك كما ھو في 

ستبداد الدولة و ھيمنتھا على كل شؤون المجتمع، و تتدخل في أخص شؤون ا?فراد ما إالدول العربية  إلى 

ل خارجيا ھذه الدو يجعله ليس مؤثر على قوة الدولة و إنما على ضعفھا، و ليس أدل على ذلك من ضعف

ستحدثته و أبرزته العولمة  و النظام العالمي إفي نظر الغرب الديمقراطي، فمما  فتقادھا لشرعية الحكمإو

ھو  غالبا ما يكون على حساب شعوبھا،والجديد أنه أصبحت الدول المستبدة تستمد شرعيتھا من الخارج و 

                                                           
  .120.-119.، مرجع سابق، ص ص"مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي" حمد شكر الصبيحي، أ -1
  15:54على الساعة  14/03/2015:، تم تصفح الموقع يوم"ع$قة التكامل بين المجتمع المدني و الدولة" جبر شمخي،  -2

<www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=89996> 
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أمام الخارج ، و مما يؤكد ذلك أن الضغط الذي تمارسه الدول الكبرى على دولنا العربية  ما يجعلھا قوية

  .ھو عدم شرعية نظم الحكم بھذه الدول، و ذلك بسبب غياب الديمقراطية

قابلين بل ھما مفھومان مت0زمان و بالتالي فإن المجتمع المدني و الدولة ليس مفھومين مت

المجتمع المدني و يؤدي رسالته في التغيير و التقدم بدون دولة قوية تقوم  متكام0ن، ف0 يمكن أن ينھضو

على مؤسسات دستورية ممثلة تمثي0 حقيقيا ، و تعمل على فرض القانون، لذلك فالمجتمع المدني B ينشأ 

  .1من ضعف الدولة بل ھو وليد قوتھا 

  التأصيل النظري لمفھوم الحكم الراشد: المبحث الثاني

ي ھذا المبحث إلى توضيح بعض مفاھيم الحكم الراشد و المصطلحات القريبة منه، سنتطرق ف

  ....نشأته، معاييره، أبعاده

  له مفھوم الحكم الراشد و المصطلحات المتشابھة: المطلب ا�ول

  :التعريف اللغوي -)أ

تخاذ إيشير إلى مجموع العمليات المرتبطة ب،ھي مصطلح قديم   « Gouvernance »كلمة الحكم

كما يعني مفھوما محايدا يعبر عن ممارسة السلطة السياسية و إدارتھا ،القرار ووضعه موضع التنفيذ 

الحكم أوسع من الحكومة ?نه يتضمن و . جتماعيقتصادي و ا1موارده، تطوره ا1،لشؤون المجتمع 

إدارة عامة، عمل كل  ، تشريعية، قضائية والرسمية من سلطات تنفيذيةبا1ضافة إلى عمل أجھزة الدولة 

  .غير الرسمية، أو منظمات المجتمع المدني با1ضافة إلى القطاع الخاصالمؤسسات 

فيمثل الصفة أو  « good »أما مصطلح الراشد أو الصالح أو الجيد، و الذي كان ترجمة لكلمة 

القيمة التي لحقت بالمصطلح ا?ول لكي يعكس مدى تجاوب الحكومات مع حاجات الشعوب التي تخدمھا، 

و ھو ما يعني وجوب أن يتصف الحكم بھذه الصفة التي تعد بمثابة دBلة على توعية إدارة الحكم في بيئة 

  . 2معينة 

  :التعريف ا�صط#حي - )ب

  تقاليد و مؤسسات رسميةعن طريق لحكم الراشد يعني ممارسة السلطة ا"  :تعريف البنك الدولي

                                                           
  .58-57.، مرجع سابق، ص صالتعليم و المواطنةمصطفى قاسم،  -1
أطروحة مقدمة لنيل ( "- 2010- 2000دراسة حالة الجزائر  - ث لترشيد ا<نفاق العام و الحد من الفقرالحكم الراشد كمدخل حدي" شعبان فرج،  -2

  .08.، ص)2011/2012، 3شھادة دكتوراه في العلوم ا?قتصادية، جامعة الجزائر 
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  .1 "غير رسمية من أجل الصالح العامو 

  :على أنه"فرانسوا كزافيي ميريان"كما عرفه أيضا 

من المركزية إلى ال0مركزية، أي من  نتقاليتجسد في فعالية و نجاعة التدخل العمومي ، و ا1 "

نتقال الدولة المتدخلة إلى دولة الضبط في تسيير المرفق العام إلى التسيير على أساس مبادئ السوق، و ا1

  .2 "حتكارية إلى الشراكة مع الفاعلين العموميين و الخواصمن السلطة العمومية ا1

وحاجات ،ھو الحكم الذي يقدر على ضمان حاجات الناس في اmن :"عبد الرزاق مقري"و يعرفه        

ھا على حياة ثارو B يكون ذلك إB بإدراك الحاكم لضروريات التنمية ا1قتصادية و آ، ا?جيال في المال

  . 3 الناس و على إستقرار البلد و إنسجامه وسيادته

 )تجسيد(حقوق ا1نسان و سيادة القانون و تمكين  الحكم الراشد ھو ضمان إحترام :"عنان كوفي "       

  . 4 ترقية الشفافية و المقدرة في ا1دارة العمومية،الديمقراطية

ممارسة السلطة السياسية : "ى أنهالحكم الراشد عل برنامج ا�مم المتحدة ا�نمائيكما عرف 

يتضمن الحكم اmليات  المعقدة  قتصادية و ا1دارية في إدارة شؤون الب0د على جميع المستويات، وا1و

العمليات و المؤسسات المتطورة التي من خ0لھا يستطيع المواطنون و الجماعات التعبير عن مصالحھم و

  .5 "و حاجاتھم، و ممارسة حقوقھم وواجباتھم القانونية و التوسط لحل خ0فاتھم

حكومة على الحفاظ على الس0م ، فتعرفه على أنه قدرة الالوكالة ا�مريكية للتنمية الدوليةأما 

 ،قتصاديروف الضرورية للنمو ا1خلق الظ الترويج من أجلجتماعي، ضمان القانون و النظام و ا1

  . 6" جتماعيضمان الحد ا?دنى من التأمين ا1و

  :المصطلحات القريبة منه -)ج

الحكم الصالح، الحكامة الجيدة، : ھناك العديد من المفاھيم التي لھا ع0قة بمفھوم الحكم الراشد منھا

  :الحكمانية، الحوكمة، الحكم المحلي، و من ھنا نقدم تعريفاتھم

                                                           
  .336.، ص)2009دار الميسرة للنشر و التوزيع، : عمان( 1، طأخ$قيات العملب$ل خلف السكارنه،  -1
مذكرة لنيل شھادة الماجستير في العلوم ا?قتصادية ، " (الحكم الراشد المحلي و إشكالية عجز ميزانية البلدية"ضيرة دوبابي زوجة براھمي، ن -2

  .143.، ص)2009/2010،جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان
  .372.ص ):2011(،عدد خاص، دفاتر السياسة و القانون، "الديمقراطية و الحكم الراشد"محمد غربي، -3
مذكرة "(-دراسة إقتصادية تحليلية حالة الجزائر -الفساد ا<قتصادي و إشكالية الحكم الراشد و ع$قتھما بالنمو ا<قتصادي"سھيلة إمنصوران ، -4

  .121.،ص)2005/2006،جامعة الجزائر،في العلوم ا<قتصاديةتخرج ضمن متطلبات نيل شھادة الماجستير
  .9.بق،ص،مرجع ساشعبان فرج -5
  .107.،العدد الثالث ،صالمفكر مجلة،"دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق الحكم الراشد في الجزائر"عبد النور ناجي، -6
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  :الحكم الصالح -)1

و يستند  ذلك الذي يتضمن حكما ديمقراطيا فعاB،"  :عرفه برنامج ا?مم المتحدة ا1نمائي على أنه* 

  .1 "إلى المشاركة ، المحاسبة و الشفافية 

الحكم الصالح ھو الحكم الذي تقوم به قيادات سياسية منتخبة و كوادر إدارية ملتزمة بتطوير * 

موارد المجتمع، و بتقدم المواطنين و تحسين نوعية حياتھم و رفاھيتھم، و ذلك برضاھم و عبر مشاركتھم 

  .2و دعمھم 

الحكم الصالح ھو اmليات و المؤسسات التي يمكن من خ0لھا للمواطنين سواءا أكانوا أفرادا أو * 

لتزاماتھم تجاه الدولة و فض إمجموعات التعبير عن مصالحھم و ممارسة حقوقھم القانونية، الوفاء ب

  .3" الخ0فات ما بينھم و مع الدولة

  :الحكامة الجيدة -)2      

ستراتيجية الكبرى التي التي يمكن بواسطتھا ضبط و توجيه ، و تفسير التوجھات ا1ھي تلك ا?داة 

  .4قتصادية و المؤسساتية، و مختلف البنى ا1جتماعية و الثقافية و الفكرية و غيرھا تطال الجوانب ا1

  :الحكمانية -)3

من الخبراء الدوليين للحكمانية، فقد حشد عددا   (UNDP)تعريف برنامج ا?مم المتحدة ا1نمائي * 

:  متتالية و الذين خلصوا إلى التعريف التالي على أنه قشة مضامين الحكمانية، على مدار فتراتلمنا

  .5قتصادية، السياسية و ا1دارية 1دارة شؤون المجتمع على كافة مستوياته ممارسته السلطات ا1"

ا يتقرر كنظام حكم دون تخطيط مسبق م ءھو تغير عن أي شي: " محمد سيد أحمد الحكمانية عنده * 

  .6" دون رسم أو تحديد لنظام معين فھو نظام ينبع من الضرورة ، و ليس نظاما يتقرر وفق تصور سابقو

                                                           
، العدد مجلة الباحث للدراسات ا7كاديمية، "ص$ح الحكم و يناء الحكم الصالح كضرورة لتعزيز أمن المواطن في الجزائرإ"طاشمة بومدين،  -1

  .128.ص):2014(جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان،الثاني، 
  .8.،ص)2013مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت( 1، ط مفھوم الحكم الصالحكريم حسن،  -2

 

لبات قدمت ھذه ا7طروحة استكما? لمتط(" المؤشرات المفاھيمية و العملية للحكم الصالح في الھيئات المحلية الفلسطينية" أحمد أيمن طه حسن، -3
  . 17.، ص)2008الحصول على درجة الماجستير في التخطيط الحضري و ا<قليمي، كلية دراسات العليا في جامعة نجاح الوطنية في نابلس، 

   14:35على الساعة  10/11/2015: القانونية، تم تصفح الموقع يوم « La gouvernance »مفھوم الحكامة  -4
  >/…/elkamoon.blogspot.comتعاريف قانونية   <

5
 - United Nations Development programme (UNDP),Governance for sustainable Human Development, AVNDP 

policy. N.Y.N.Y .1997.P03. 
- 

  .11.، ص)2003المنظمة العربية للتنمية ا<دارية، : القاھرة(ط .، دالحكمانيةزھير عبد الكريم الكايد،  6
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العمليات و الھياكل التي تستخدمھا : " في مؤسسات القطاع التطوعي بأنھا تعريف الحكمانية* 

  .1" المؤسسات لتوجيه و تدبير عملياتھا العامة و أنشطة برامجھا

  :الحوكمة -)4

مختلف ا1جراءات الموضوعة محل التطبيق : " مة بأنھاكوللح Oliver Williamsonتعريف * 

داخلية بغية تخفيض تكاليف و أعباء المبادBت التي ي0قيھا   من طرف المؤسسة ، ?جل إيجاد تنسيقات

  .2" السوق حاضرا 

بأنھا الممارسات التي تدور حول  )(J.Wolfensou عرفھا رئيس البنك الدولي السابق كما* 

  .3ولين العدالة، الشفافية و محاسبة المسؤ

مجموعة من الع0قات فيما بين " بأنھا  OECDالتنمية قتصادي و كما تعرفه منظمة التعاون ا1* 

  .4" القائمين، على إدارة الشركة و مجلس ا1دارة و حملة ا?سھم، و غيرھم من المساھمين

  نشأة الحكم الراشد: المطلب الثاني

و كان    (gubermare)، و عرف بال0تينية بـ (Kubemam)مصطلح الحكم ذو أصل يوناني 

ل للغة نتقإو ، (governement)كمرادف لمصطلح الحكومة  13يستخدم في الفرنسية القديمة في القرن 

، 1478ستخدم كمصطلح قانوني في الفرنسية سنة إثم . (governance) 14ا1نجليزية في القرن 

، كان الھدف ومع تنامي ظاھرة العولمة ،1679و معبر عن عبئ الحكومة سنة  ليستعمل في نطاق واسع

برز ھذا ثم . من أجل تحقيق المطالب الديمقراطية جتماعيا1منه ضمان نمط جيد في تسيير النظام 

ستخدام في الوثائق الدولية لrمم المتحدة و مؤسسات إالمفھوم في أدبيات التحليل المقارن للنظم السياسية، و

إلى اللغة  و ترجم Bonne gouvernance »5 »ليصبح " الجيد"التمويل الدولية حيث تم إضافة له صفة 

قد لصالح، الجيد، أو الحكم الراشد، والعربية بالتعبير أكثر شيوعا ، و ھو تعبير الحكم الرشيد ، الحكم ا

بما أن ھذا المصطلح تعددت تسمياته، إB أنه . 6ستخدم بدرجة أقل تعبير الحكمانية و الحوكمة و الحكامة إ

                                                           
1
 - Broad bent Report, Buildingonstrength : Improving Governance and accountability in Canada Svoluntary 

Sector, Institude on Governance, Ottawa, Canada, 1999.p 07. 
2
 - The Crisis of Democracy : Report on the Governability of Democracies to the trilateral commission في تقريره 

الحوكمة الجيدة و محاربة الفساد و الرشوة شروط أساسية لتحقيق التنمية في الشرق ا7وسط : " سارة بركات، حسيبة زايدي، مداخلة بعنوان  -3

  .  03.، ص2012ماي  07-06، جامعة محمد خيضر، بسكرة، يومي "فريقياإوشمال 
4
-Frelland,c.(2007).basel committe Guidance on corporate for banks.Paper presented to : coorporate 

Governance and reforme ; paving the wayfinancial stability and development,a conference organized by the 

Egyptian Banking Institude Cairo,May7-8. 
  .3.، مرجع سابق،ص"ا<نفاق العام و الحد من الفقر الحكم الراشد كمدخل حديث لترشيد" شعبان فرج،  -5
  .80.، مرجع سابق، ص"المجتمع المدني و الحكم الراشد"ليلى بن حمودة،  -6
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ھو واحد لذلك إن تحدثنا عن  ي أن رغم كثرة تسمياته إB أنه في دBلته و معناهفي المعنى ھو نفسه، أ

  .الحكم الراشد أو الحكامة الجيدة ھو نفسه

في تقرير البنك الدولي ، بحيث فيه تم تحديد ا?زمة  1989بدأ ظھور ھذا المفھوم للمرة ا?ولى سنة 

قتصادي و التكيف دم نجاح سياسات ا1ص0ح ا1في المنطقة كأزمة حكم، بحيث أعاد الخبراء السبب في ع

س الوقت كانت وثائق ، و ليس السياسات نفسھا، و في نفالھيكلي بھذه الدولة إلى فشل في تنفيذ السياسات

، أكثر جرأة من 20ة الخاصة بالھيئات المانحة في أواخر الثمانينات و أوائل التسعينات من القرن يالسياس

الديمقراطي المبني على  تفعيل النظام  بضرورة إص0ح نظم الحكم، و ضرورة البنك الدولي لمناداتھا

التعددية الحزبية و الحفاظ على الحقوق المدنية، الحريات و حقوق ا1نسان كمكونات أساسية للحكومة 

  . 1 الصالحة

 رتبط بمجموعة من المفاھيم منإستخدام ھذا المفھوم في حقبة التسعينات، وإو سرعان ما شاع 

و قد ظھرت دعاوي الھيئات المانحة إلى . العولمة و الخصخصة و التحول الديمقراطي و المجتمع المدني

الدول النامية المتلقية للمنح ، مؤيدة من البنك الدولي، صندوق النقد الدولي و ا?مم المتحدة، مطالبة ھذه 

ة صياغة أطر الحكم فيھا كشرط الدول بإحداث تغيرات جذرية في ھياكلھا السياسية، ا1دارية و إعاد

  .لتحقيق التنمية

لياتھا و لتشمل أيضا مؤسسات رشيد لتتجاوز مؤسسات الدولة و عمتسعت مناقشة الحكم الإكما 

  .القطاع الخاص و مؤسسات المجتمع المدني ككل

محاربة قتصادية والتنمية ا1 بكيفية تحقيق 1989عند بداية ظھوره سنة رتبط مفھوم الحكم الرشيد إ       

أصبح في بداية . قتصاديا1عن طريق رفع الكفاءة ا1دارية الحكومية و النمو  فريقيةا1الفساد في الدول 

تفعيل دور للمفھوم، من حيث تدعيم المشاركة والتسعينات يرتبط أكثر و يتركز على ا?بعاد الديمقراطية 

مساءلة، الشفافية، و سيادة القانون خاصة قوانين حقوق المجتمع المدني، بعد ذلك تطور ليھتم بالمشاركة، ال

  .ا1نسان

في تقريره حول التنمية في العالم  ،1998قد عاد البنك الدولي و تناول من جديد مفھوم الحكم الرشيد  

دون أن تتجاوزھا إلى ما  ،معتمدا على إستراتيجية تقوم على تعيين مجاBت الدولة وفقا لقدرتھا الفعلية

                                                           
  .106.، مرجع سابق، ص"دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق الحكم الرشيد في الجزائر" عبد النور ناجي،  -1
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ھتمام بتعزيز المشاركة ساد و ا1فض0 عن بث الحيوية في المؤسسات العامة، و محاربة الف يرھقھا

  .1توسيع نطاق ال0مركزية و

  معاييره، مكوناته، أبعاده :الحكم الراشد : المطلب  الثالث

Kمعايير الحكم الراشد:أو:  

  :يتركز الحكم الراشد على مجموعة من ا?سس و المقومات تتمثل فيما يلي

بمعنى أن يكون لكل الناس دور فعال في إدارة شؤون مجتمعھم ، و ھو ما يقتضي   :المشاركة  -1

أن تتاح لكل الناس ذكورا و إناثا فرص كافية و متساوية لعرض قضاياھم، التعبير عن مصالحھم و إع0ن 

ي عملية صنع ة للتأثير فرأيھم في النتائج المتوقعة من قرارات معينة، كما تتاح لھم فرص حقيقي

  .2القرارات

تھا و إفساح المجال أمام الجميع لOط0ع على قيفتعني توافر المعلومات الدقيقة في موا: الشفافية -2

القرارات الصالحة في مجال السياسات العامة  تخاذإالمعلومات الضرورية و الموثقة، و ھو ما يساعد على 

، بوجه عام قتصاديةا1و يبرز أھمية توافر المعلومات ا1حصائية عن السياسة المالية و النقدية، و 

قتصادية العامة و الخاصة قتصادية، و تعتبر الحكومة و المؤسسات ا1ا1 أھميتھا في تصويب السياساتو

نشرھا بعلنية و دورية من أجل توسيع دائرة  ذه المعلومات ، ومنهالرئيسي لھالبنوك المصدر : مثل

من جھة  لتخفيف من الھدر و محاصرة الفسادالمشاركة و الرقابة ، المحاسبة من جھة ، و من أجل ا

  .3أخرى

منظمات المجتمع المدني طاع الخاص، و لقون متخذي القرار في الحكومة و ايك :المساءلة -3

ولون أمام الجماھير و مؤسسات ا?طراف المعنية، و تكون المساءلة سواء عبر وسائل ا1ع0م أو عن مسؤ

  .4طريق المجالس المحلية المنتخبة 

  

  

                                                           
  .81.ليلى بن حمودة، مرجع سابق، ص -1
، جامعة المدية، الملتقى الوطني حول مكافحة الفساد "الحكم الراشد كسبيل لمكافحة الفساد على الصعيد الوطني" ي حميدوش، مداخلة بعنوان عل -2

  .85.، ص2009مارس  11و  10و تبييض ا7موال يومي 
  .17.ص،، مرجع سابقمفھوم الحكم الصالحكريم حسن ، -3
  .84.ليلى بن حمودة، مرجع سابق، ص -4
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، رجاB و نساء، أغلبية و أقلية، بغض طنينتحقيق المساواة بين كامل الموا: المساواة و الشمول -4

  .1غيرھا من أشكال التمييزالنظر عن الدين أو العرق أو اللون، أو 

اسية ، بھدف منع و يعني سيادة القانون كأداة لتوجيه سلوك ا?فراد نحو الحياة السي :حكم القانون -5

نسجامھا في إولين في ما بينھم و بين المواطنين من جھة أخرى، ووضوح القوانين و تعارض مھام المسؤ

القضائية عن الھيئتين التنفيذية و التشريعية، و من جراء  ستق0ل الھيئةإالتطبيق، و أكثر من ذلك فھو يعني 

رتقي درجة المواطنة إلى مفھوم المساواة بين ة تؤمن ھذه القواعد ، و بالتالي تذلك عند تحقيق ھذه اmلي

  .2 المواطنين

6- �وجود إطار زمني م0ئم يتم من خ0له تقديم المؤسسة لخدماتھا و قيامھا :  ستجابةحسن ا

  .3القرارات و العمليات تجاهإبعملياتھا ، و ھذا يعني بالضرورة وجود تحسس كردة فعل المجتمع 

تشريعي و المؤسسي و القرارات أن تكون السلطة مشروعة من حيث ا1طار ال: الشرعية -7

المرعية في المؤسسة، و العمليات و ا1جراءات، بحيث تكون مقبولة لدى ددة من حيث المعايير المج

  .4العامة

واسع  إجماعن المصالح المتضاربة من أجل الوصول إلى ھو القدرة على التحكم م: التوافق -8

  .حول المصلحة العامة

عن إدارتھم للموارد العامة، و خصوصا تطبيق فصل  ولينالمسؤتعني محاسبة :  المحاسبة 9 -

  .5ستغ0ل السياسيينإ الخاص عن العام و تجنيبه تعسف و

تعدد الفعاليات المجتمعية تعني تعدد وجھات النظر في المجتمع الحكم :  الرؤيا ا�ستراتيجية -01

الرشيد يتطلب الوساطة و التوفيق بين المصالح المختلفة في المجتمع لبناء قاعدة التوافق في اmراء، بما 

يحقق الخير العام للمجتمع ككل، كما يتطلب رؤيا إستراتيجية واضحة وطويلة ا?مد تتميز ببعد النظر ، 

واسعة ا?فق في تحقيق مستلزمات التنمية ا1نسانية المستدامة، مع مراعاة و فھم المعطيات التاريخية، 

  .1 ما معينة المميزة لمجتمع أو جماعة جتماعيةالثقافية و ا1

                                                           
 مذكرة مقدمة لنيل شھادة الماجستير في العلوم السياسية "(دور الحكم الراشد في تحقيق التنمية ا<نسانية في الوطن العربي"،يوسف زدام -1

  .23.،ص)2006/2007، –بن يوسف بن خدة  -،جامعة الجزائروالع$قات الدولية 
  .2.،جامعةجيجل،كلية الحقوق،ص"في الجزائر إشكالية التنمية و الحكم الراشد"محمد خليفة،مداخلةبعنوان -2
  .23.يوسف زدام،مرجع سابق،ص -3
  .50.،مرجع سابق،صالحكمانيةزھير عبد الكريم الكايد، -4
  .146،مرجع سابق،"الحكم الراشد المحلي وإشكالية عجز ميزانية البلدية "نضيرة دوبابي زوجة براھمي، -5
  .29-28.مرجعسابق،ص صوليد خ$ف، -6
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  :التالي حكم الراشد في الشكلويمكن تلخيص معايير ال

  معايير الحكم الراشد :1الشكل رقم 

  

  

  

    

 

  

  

  

مذكرة لنيل شھادة الماجستير للعلوم ( "في ترشيد الحكم المحلي دور المؤسسات الدولية: "وليد خ0ف :المصدر

  .29.، ص)2009/2010السياسية و الع0قات الدولية، جامعة منتوري، قسنطينة، 

  :مكونات الحكم الراشد:ثانيا

تعد ھذه ا?خيرة بكل مؤسساتھا الطرف الرئيسي و الفعال في تجسيد مبدأ الحكم : الدولة -1

ا1شراف على تحديد ووضع السياسات العامة في الب0د، و ھذا عتبارھا الجھة صاحبة إالراشد، و ذلك ب

بواسطة تدخلھا في مجال وضع القوانين و التشريعات، و النظر في كيفية تطبيقھا، و بذلك  تستطيع الدولة 

وضع اmليات التنظيمية المناسبة لتكريس متطلبات الحكم الراشد، و ھذا عن طريق فتح المجال أمام 

رام معايير العمل، حماية المرأة حتإحترام حقوق ا1نسان و ضمان حرية ا1ع0م، إية، والمشاركة الشعب

و تحديث البرامج التعليمية و التكوين المھني بما يخدم مصالح المجتمع، توفير السكن ، حماية حقوقھا و

ازن بين المجاBت البيئة و العدالة في توزيع الموارد، فالدولة وحدھا الكفيلة و القادرة على تجسيد التو

  .1جتماعية قتصادية ، السياسية و ا1ا1

  

                                                           
  .375- 374.ص ص،مرحع سابق ،"الديمقراطية و الحكم الراشد"ي، د غربمحم -1
  

الرؤيا ا<ستراتيجية                                                    المحاسبة  

 

المشاركة                                                        الشفافية  

 

 حكم القانون                                                   المساءلة

التوافق           و الشمول                                  المساواة  

 الحكم الراشد

Good Governance 



ا�طار النظري للمجتمع المدني و الحكم الراشد: ...................................الفصل ا�ول  

 

33 

 

  :المجتمع المدني -2

 قتصاديةا1 جتماعية،و الناس في ا?نشطة ا1 ا?فراد راكشإمؤسسات المجتمع المدني على تعمل 

و تعمل على تنظيمھم في جماعات ذات قوة للتأثير في السياسات العامة، و الحصول على حق الدخول 

أن مؤسسات المجتمع المدني و في مقدمتھا للموارد العامة، و بشكل خاص للفئات الفقيرة، لذا نجد 

الحكومة، فرد ورشيد من خ0ل ع0قتھا بين الالمؤسسات غير الحكومية، تساعد على تحقيق إدارة أكثر ت

  :ستخدامھا وفق اmليات التاليةإمن خ0ل تعبئتھا ?فضل الجھود الفردية و الجماعية و يمكن 

التأثير على السياسة العامة، من خ0ل تعبئة جھود قطاعات من المواطنين و حملھا على المشاركة في  -

 .الشأن العام

بتداولھا على نطاق واسع، العمل على  لة و الشفافية عبر نشر المعلومات و السماحتعميق المساء -

 .تحقيق العدالة و المساواة أمام القانون، و حماية المواطنين من تعسف السلطة

ر و قبول اmخر  كتساب أعضائھا قيم الحواإتربية المواطنين على ثقافة الديمقراطية من خ0ل  -

 .1...نتخاباتلة القيادات و المشاركة في ا1خت0ف و مساءوا1

أصبح من الضروري أن يلعب القطاع  الخاص دورا ھاما في تكريس الحكم الراشد ، : القطاع الخاص -3

قتصادية و ا1جتماعية، حتى أن القطاع في الدول التي تحتاج إلى إص0ح في منظومتھا السياسية ا1

لخبرة، المعرفة المال، اعتبر شريكا أساسيا للدولة في ذلك ، حيث أن ھذا القطاع يستطيع توفير أالخاص 

الثقافة لتجسيد عمليات التنمية، إلى جانب أجھزة الدولة الرسمية و منظمات المجتمع المدني في مجاBت و

شد عند بلوغھم درجات راقية مختلفة كالتعليم و الصحة، كما يمكن للمواطنين المساھمة في بناء الحكم الرا

  .2 عي السياسي و الحضاري ال0زم 1قامتهمن الو

  :أبعاد الحكم الراشد:ثالثا

ن تكون رشادة أيتعلق بطبيعة السلطة السياسية و شرعية تمثيلھا ، ف0 يتصور :البعد السياسي -1  

من دون منظومة سياسية تقوم على أساس الشرعية و التمثيل، ?نھما يعبران عن الصلة الصحيحة بين 

نصراف ا1فين بما يحقق التعاون و التناصر والطرالحاكم و المحكوم، و يؤديان إلى التفاعل ا1يجابي بين 

و أعم، و يضمن حقوق  مصالح ا?فراد بشكل أشمل ه، الذي يحقق في إطارإلى خدمة الصالح العام

من آليات تساعد على تحقيق ا?من ھذا لن يتحقق إB في ظل النظام الديمقراطي بما يحتويه المواطنة، و

تساع حجم المشاركة السياسية، التي تعد ا1طار إا1ص0ح و  ستقرار المدني الذي يساعد علىا1و

                                                           
على  22/11/2015: ماي قالمة، تم تصفح الموقع يوم  8، جامعة "واقع المجتمع المدني في الجزائر و دوره في تحقيق الرشادة"وداد غز?ني،  -1

 14:02الساعة 

<www.webreview.dz/inter../-n04-article-2-Docx> 
  .375.محمد غربي، مرجع سابق، ص -2
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الضروري لتمكين أفراد المجتمع من ممارسة حقوق المواطنة من جھة، و تمكين الحاكمين من الشرعية 

عن تنظيم الع0قات داخل المجتمع تنظيما عق0نيا يوجه  فض0.التي تبرز سلطتھم و حكمھم من جھة ثانية

إلى جانب ھذا ، فإن النظام الديمقراطي يسمح بالتداول السلمي . إلى فائدة المجتمع ككل الصراع و المنافسة

فق بين ا?طراف السياسية و القوى على السلطة دون اللجوء إلى العنف، و يتضمن نوعا من التوا

الحق و القانون ، التي تستند إلى القوانين لفرض  جتماعية المتنافسة، و ھذا ما يخلق أسس و قواعد دولةا1

، و إخضاع كل من الحاكم و المحكوم للمساءلة ، و تنظيم الحياة السياسية وفق أساليب و قواعد سلطتھا

معينة، و عليه يبقى النظام الديمقراطي ضروري لتأكيد فعالية و مشروعية الدولة، التوزيع العادل للعائدات 

  .1ق المسؤولية ، الشفافية و المشاركة ا1قتصادية ، تحقي

  2- �نسحاب إقتصادي ھو إن المضمون المحوري للحكم الراشد في المجال ا1: قتصاديالبعد ا

قتصادي في الحكم الراشد في قتصادية، و يكمن البعد ا1الدولة من ھذا القطاع ، و فتح مجال للحريات ا1

تخاذ القرارات التي تكون لھا إعملية تشمل أساليب و إجراءات : " قتصادية التي تعنيتحقيق الرشادة ا1

  .2" قتصادية مع دول أخرىقتصادية للدولة و ع0قاتھا ا1تأثيرات على النشاطات ا1

  3- �  :يتمثل ھذا البعد فيما يلي: جتماعيالبعد ا

المحلية، و ذلك يتفق مع ظروفھم   حتياجات السكان المحليين من الخدماتإتحقيق رغبات و -  

جتماعية إفي رقعة جغرافية محددة يشعر بمسؤولية أولوياتھم و ميولھم، حيث إن وجود مجلس محلي و

رتفاع مستوى إجتماعي لھم، وقتصادي و ا1اتجاه المواطنين، Bبد أن ينعكس على زيادة المستوى ا1

  .لى جميع الخدمات المحلية بيسر و سھولةالصحة، التعليم، الحد من تلوث البيئة و الحصول ع

في التأثير على صناعة و تنفيذ القرارات المحلية،  رد داخل المجتمعات المحلية بأھميتهشعور الف -  

رتباطه بالمجتمع المحلي الذي ينتمي إليه، و ھي خطوط أولى نحو إبما يعزز ثقته بنفسه، و يزيد من 

  .3تطوير روح المواطنة الحرة 

، فترشيد ا1دارة  ايتعلق ھذا البعد بعمل ا1دارة العامة و كفاءة و فعالية موظفيھ :عد ا�داريالب -4  

ھتمام بالجھاز ا1داري ستمراريتھا بدرجة عالية من الكفاءة و الفعالية، يعتمد على ا1إالعامة و تأمين 

قدرتھا للتأكد من مدى م0ءمتھا و1دارية ا?نظمة و القوانين المعمول بھا، و التي تحكم سير العمليات او

B ، وھذا تخاذ القراراتإرونة في الحركة وعلى تحقيق أھدافھا ، و التركيز على الجودة الشاملة و الم

مسؤولية يتحقق إB با1بداع و السعي المتصل باBھتمام بالموظفين و إعدادھم مھنيا، و تنمية روح ال

  .نتماءالوBء و ا1و

                                                           
  .43-42.، مرجع سابق، ص ص"دور المجتمع المدني في ترقية الحكم الراشد" خيرة بن عبد العزيز،  -1
  .20.، مرجع سابق، ص"م الراشد في تحقيق التنمية ا<نسانية في الوطن العربيدور الحك" يوسف زدام،  -2
  .43.، مرجع سابق، صالحكم المحلي في الوطن العربي واتجاھات التطويرمحمد محمود الطعامنة،  -3
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عائم ا1دارة الجيدة لشؤون الدولة و المجتمع و تقديم المشورة التقنية لتحديث كما يتطلب ترسيخ د  

عتماد نظم لOدارة إمؤسسات الدولة، و ذلك 1يجاد خدمة مدنية مھنية قائمة على أساس الجدارة من خ0ل 

  .و تشجيع المعايير الموضوعية في التوظيف و الترقية و تكافئ الفرص للجميع ا?داءالقائمة على 

فإص0ح و ترشيد ا1دارة العامة يتوقف على تنمية مواردھا ا1دارية و البشرية من خ0ل   

إستراتيجية جيدة تمكنھا من تحقيق أھدافھا، و مراعاة حجم الھيكل التنظيمي و تكيفه و طبيعة البيئة إتباع

  .1المحيطة به و المستجدات و المتغيرات الراھنة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .44-43.خيرة بن عبد العزيز، مرجع سابق، ص ص -1
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  :خلاصة الفصل

  :في نهاية الفصل إلى النتائج التالية نتوصل

الحكم الراشد، حيث أن  المجتمع المدني و: موحد لكلا المصطلحين و لا يوجد تعريف شامل* 

  .ءت تعبيرا عن وجهة نطر الباحثين جل التعاريف جا

ر حديثا مع الثورة ذو نشأة غربية، ظهفهو المجتمع المدني العودة إلى الأصل التاريخي لمفهوم * 

شهد رواجا كبيرا بعد الحرب العالمية الثانية، في إطار الحرب  الثورة الصناعية في أوروبا، و الفرنسية و

الباردة من خلال توظيفه من قبل الليبرالية أو ما عرف بالرأسمالية الغربية، أما عربيا فإن المصطلح تأخر 

  .في الظهور

الشفافية، : "ق حول مبادئهتفاإللحكم الراشد، إلا أن هناك ختلاف التعاريف المقدمة إرغم * 

ختلاف إذلك ب ختلاف في ترتيبها في جدول الأولويات وإإن كان هناك  ، و.."ة، سيادة القانون،المساءل

  .مجتمع الدراسة

الأول يلعب دور الوسيط بين الدولة  عتبارإالدولة، ب هناك علاقة بين المجتمع المدني و* 

  .ذلك من خلال نقل المجتمع المدني للمعلومات التي لا يعرفها النظام السياسي عن المواطن والمواطن، و

 



 

  الثانيالفصل 

المجتمع المدني والحكم 

  الراشد في الجزائر
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  :تمهيد

لقد بدأ الحديث عن مفهوم المجتمع المدني في الوقت الذي كان فيه النظام السياسي الجزائري 

يعيش أزمة حادة في قاعدته الإقتصادية و شرعية مؤسساته السياسية و نمط تسييرها المعتمد على الدولة 

  .الإجتماعيكفاعل وحيد ليس في المجال السياسي فقط بل حتى في المجال الإقتصادي و 

لم يكن من الغريب في هذه الحالة أن يرتبط مفهوم المجتمع المدني بالحديث عن عمليات التحول 

  . التي حاول النظام السياسي الجزائري القيام بها إبتداءا من النصف الثاني من الثمانينات

شد في الجزائر، الحكم الرا و المدني في الفصل الثاني المجتمع الدراسة عالجومن هذا المنطلق ست

ذلك من خلال التطرق إلى  بحيث سنعرض في المبحث الأول السيرورة التاريخية للمجتمع المدني، و

ث أما المبح. ستعمارية، الأحادية وصولا إلى التعددية السياسيةلإالمراحل التي مربها تركيزا على الفترة ا

هور الحكم الراشد في دوافع ظلك من خلال إبراز ذ الحكم الراشد في الجزائر والثاني فيتناول واقع 

أما فيما يخص المبحث الثالث  .لمؤشرات التي يعتمد عليها لقياسهالجزائر، بالإضافة إلى توضيح ا

ذلك من خلال إبراز أهمية المجتمع المدني  فيتطرق إلى تحديد علاقة المجتمع المدني بالحكم الراشد، و

  .اشدوإعتباره كأحد محاور الحكم الر 
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  يالجزائر رورة التاريخية للمجتمع المدني السي: المبحث ا�ول

  و ا�حادية ستعماريةا المجتمع المدني في الفترة : �ولالمطلب ا    

  :ستعمارية المرحلة ا -)أ

، رغم صعوبة ستعمارية�إرھاصاته إلى الفترة ا تعود إن تشكل المجتمع المدني في الجزائر  

ستعمار الفرنسي في مختلف ميادين �تسميته بذلك على أساس خصوصية المرحلة التي تميزت بسيطرة ا

 ته القمعية على جميع نشاطات الحركة الوطنيةسلط
1.  

قتصادية ، السياسية ، �عتماد المجتمع الجزائري التقليدي على الجماعة في تسيير شؤونه اإرغم من ف    

التي عرفھا قبل التواجد على المؤسسات التقليدية  عتمادهإبا�ضافة إلى بصفة عامة، جتماعية �او

ستعمارية على �ا كالزوايا ، الجماعات الدينية و العشائرية المختلفة، التي عكفت السلطات ،الفرنسي

كوسيلة للتحكم في  ستغ:لھاإ دراستھا و فھم أنظمتھا ، بغرض تفكيكھا و حلھا، أو السيطرة عليھا و

 المجتمع و السيطرة عليه، فإن حركة تكوين الجمعيات في الجزائر خ:ل العشريات ا;ولى من

وسط المعمرين سنة على النخبة من ا;وروبيين كما ظھرت في الميدان الف:حي  قتصرتإستعمار، �ا

1840
2
نھا تحت إشراف عسكريين البعض م يؤطرھا ، كما ظھرو إن كانت تفتقر للغطاء القانوني الذي  

 نط:قا من وجھة نظر عنصريةإ و مدنيين أوروبيين بدافع السيطرة و
فيما يخص السكان المحليين  أما، 3

ھو ما ، و1871سيما في ا;رياف قبل ثورة يتحلون بوعي شعبي وروح جماعية عالية ، ? كانوا فلقد

ة عضوا ينتخبون من عشر ثنيإالتنظيمي  يتجلى في تأسيسھم للشرطية، و ھو تنظيم سري يشبه في شكله

 يتمتعون بسلطة مطلقة في تسيير أمور المناطق الريفيةطرف الدواوير  و
4 . 

عرف المجتمع المدني في الجزائر خضوعا كبيرا للمستعمر الفرنسي، خاصة من ناحية القوانين، 

الجزائريين من التمتع بالحريات بحيث كانت الجزائر تعيش تحت تعسف قانون ا;ھالي الذي كان يحرم 

يمكنھم  ? ا;ساسية التي تسمح لھم بممارسة حقوق المواطنة، فكان القانون الفرنسي يعتبرھم مجرد رعايا

  .دون متابعة  ھذا القانون التعسفيأن ينشدوا الحرية و ? حتى الجمعيات و النوادي الفنية و الثقافية 

                                                           
 مجلة العلوم،"أي دور؟ با�شارة لحالة المجتمع المدني في الجزائر... المجتمع المدني في ظل الحراك العربي الراھن" كربوسة عمراني، -1

  .159.ص :)2014( 16، العددجتماعيةا� ا�نسانية و
 20:50 :على الساعة 04/12/2015: ،تم تصفح الموقع يوم"الحركة الجمعوية بالجزائر، تطورھا التاريخي و إطارھا التشريعي"يمين رحايل،  -2

 Mogtamaa.telecentre.org/m/blogpost?id… >< 

 -
. ،ص ص2005، دار العرب ا�س:مي،2، ط 6-5، المجلد الثالث 1954-1830ء السادس الجز- أبو القاسم سعد I، تاريخ الجزائر الثقافي 3

89-90.  
  .يمين رحايل، مرجع سابق -4
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نوادي، ( 19:ت المدنية الحديثة في أواخر القرن أن ذلك لم يمنع ظھور بعض التشكيإ? 

 .1، حتى و إن كان في الغالب بشكل سري...)جمعيات،

واحي من سياسة، ستعمارية للجزائر، امتدت و شملت مجمل الن�اكانت السيطرة  1901في سنة 

عرف المجتمع المدني الجزائري ممث: في الجمعيات خضوعا  فقد... جتماعية،إ و قتصادية، ثقافيةإ

نتخب عليه في فرنسا في إالذي  1901ففي إطار قانون .مستعمر الفرنسي من جانب القوانينلل

ستغ:ل ھذا القانون الشھير الذي كان بمثابة إم تفي تشكيل جمعية، و  راد يمنح الحق لKف 01/07/1901

  :عيات لھدفين أساسيين و ھمامنظم و موضح لمبدأ حرية الجم

  .العمل على إنشاء عدد معتبر من الجمعيات لخدمة أھداف معينة -1

 .كتساب الشرعية القانونية لعمل ھذه الجمعياتإ -2

و قد كان لھذا القانون دور مھم في توسيع و تعميق الحركة الوطنية ، و من بين ھذه الجمعيات نذكر 

 "العلماء المسلمين الجزائريين " جمعية
حتفا?ت فرنسا إ، و ذلك ردا على 1931التي أنشئت سنة  2

إتحاد الطلبة المسلمين ،كما برزت الكشافة ا�س:مية الجزائرية  .حت:ل الجزائرإبمرور قرن عن 

الجزائريين ، و جمعيات محلية عديدة تركزت خاصة في عدد من المدن الكبرى، و قد كان لھذه 

التي حاول ،م:مح و مقومات الشخصية الوطنية العربية المسلمةن عالجمعيات دورا مفصليا في الدفاع 

�و إجما? فقد ساھمت معظم الحركة الجمعوية في بث الوعي الوطني  .ستعمار طمسھا بمختلف الطرقا

و سري تحت غطاء النشاطات ، و روح المقاومة الوطنية ، سواء كان بشكل واضح أالنضالي

3الرياضية و الفنية الخيرية،
 1908تأسست الراشدية في الجزائر العاصمة، و في  سنة  1901ي سنة فف 

نتشرت الحركة الجمعوية بسرعة في كل أنحاء الجزائر نجد إ تم تكوين دائرة صالح باي بقسنطينة ، و

و في الكثير من ) بتلمسانمجتمع ا;خوية في معسكر، نادي التقدم بعنابة، نادي الشباب الجزائري (

 تكتسبإو)كالتقدم الصھاريجي بجمعة صھاريج(ة رتتعدى المدن لتنتشر في القرى الصغيا;حيان كانت 

با�ضافة . و سياسية، تسعى لتنشيط ھذه النوادي دينية جتماعية، ثقافية ،إأدوارا ووظائف توزعت ما بين 

 و ھي تجمعات على مستوى" تاجماعث"المسجد، المقھى : إلى وجود أماكن للتجمع و لكنھا محدودة

 .4القرى

                                                           
أطروحة نھاية الدراسة لنيل شھادة دكتوراه العلوم في علم ا�جتماع، جامعة محمد " (واقع المجتمع المدني في الجزائر"جھيدة شاوش إخوان، -1

  .97.،ص)2014/2015خيضر، بسكرة، 
  ،تم تصفح الموقع "2010التطور التاريخي للمجتمع المدني في الجزائر، دراسات و أبحاث في العلوم السياسية و الع:قات الدولية،"جمال،  -2

  >< 17:053odz.justgoo.com/t480-topic: ، على الساعة03/12/2015:يوم
 .99.جھيدة شاوش إخوان، مرجع سابق،ص -3
  .سابقجمال، مرجع  -4
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فريقيا، إحزب نجم شمال : كما ظھرت بعض المنظمات و ا;حزاب ذات الملمح السياسي مثل

الجزائرية بدايات  جتماعيةا�ظھرت على الساحة السياسية و  أخرىحزب الشعب، إلى جانب منظمات 

ات الشعبية ، التي كانت موجھة لمواجھة الدولة المستعمرة و محاولة التخفيف من معاناة الفئ20القرن 

  .1لستق:ا� لسعي نحو تحقيق الثورة والعريضة المقھورة، و ا

و ھو القانون الفرنسي المنظم للعمل الجمعوي في الجزائر إلى  1901فبالرغم من كون قانون 

 لسلطة الجزائرية كانت تفترض شروطشترط إجراءات مبسطة لتأسيس الجمعيات، إ? أن اإ، 1971غاية 

 و تتخذ إجراءات  تضيق من ھامش حرية الجمعيات و تعرقل عملية تأسيسھا
2.  

� بالليبراليةستعمارية و إن كان إطاره القانوني معروف فوضع الحركة الجمعوية خ:ل الفترة ا

  ستعماري كان نفسه العقبة ا;ساسية أمام قيام ن الوجود ا�أ ?إ،و الحرية المطلقة في إنشاء الجمعيات 

مارسة ھذه الحريات ، مما يجعل القوانين المتسمة بالتساھل و حماية الحريات واجھة لحماية ا;قليات مو

و عليه كان المجتمع المدني  بسيط التركيبة و المھام و كان مقيد بقوانين وضعتھا السلطة . ا;وروبية 

  .يةفرنسالالحاكمة 

ة للقوانين الفرنسية التي كان ينظر إليھا في إطار المراجعة العام 1901و ?حقا تم إلغاء قانون 

  .3على أنھا تتعارض و السيادة الوطنية

على الرغم من أن الجزائر مرت بعدة مراحل ، إ? أن ا;مر لم يكن  :المرحلة ا�حادية - )ب

�مباشرة، ;نه و كما كان منتظر أن تنتھج نھج  ستق:لمنتظر ھو تبني الجزائر نظام الحزب الواحد بعد ا

ند?ع الثورة التحريرية من تعدد ا;طياف السياسية إبل ق، و ذلك نظرا إلى ما كان سائدا  التعددية الحزبية

ختفت كل التشكي:ت السياسية التي إفقد  1962و لكن و نتيجة ا;زمة التي عرفتھا الجزائر في صائفة 

4كانت فاعلة 
منع ببحيث قامت السلطات الجزائرية  1962من دستور ) 23(تنادا إلى المادة سإو ذلك  

الذي يمنع إنشاء الجمعيات ذات  1963أوت  14 يوم و تأكد ذلك بمرسوم 5تشكيل أحزاب معارضة 

السياسية حزب واحد مھيمن على الساحة الطابع السياسي ليغلق الباب أمام  التعددية السياسية، و برز إلى 

لتعددية الحزبية بحجة ل، بحيث برز صناع القرار إلغائھم السياسية في الجزائر لقرابة الث:ثين سنة الحياة

�نتھاج التعددية  سوف يؤدي إلى طريق مجھول، كما أن الوحدة إستق:ل و أن البداية بأن الدولة حديثة ا
                                                           

  .99.جھيدة شاوش إخوان،، مرجع سابق، ص -1
مذكرة مكملة لنيل شھادة  الماجستير في العلوم  ("المجتمع المدني في دول المغرب العربي و دوره في التنمية السياسية"محي الدين بياضي،  -2

  .85.، ص)2011/2012السياسية و الع:قات الدولية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
  .86.رجع ، صمنفس ال -3
رسالة مقدمة لنيل شھادة دكتوراه في العلوم السياسية  " ( الحكم الراشد في الجزائر في ظل الحزب الواحد و التعددية الحزبية" فريد إبرداشن،  -4
  .121.، ص)2014، 3الع:قات الدولية، جامعة الجزائرو
  .104.، مرجع سابق، ص"حول آفاق المجتمع المدني في الجزائر دراسة"رابح لعروسي، -5
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الدولة، و قد يزج بھا  الوطنية سوف تكون في خطر حقيقي إذ تعددت اQراء و ھو ما قد يعصف بكيان

  .1ب أھلية لھا لكن ھذا لم  يمنع من ظھور أحزاب سياسية معارضة خارج ا;طر الرسمية رفي ح

تمكين والبرلمان  نتخابإتمارس عملھا سرا و التي كان من أھم مطالبھا وضع حد لKحادية الحزبية ، 

ي عرفتھا الساحة السياسية  في الت أھما;حزابالشعب الجزائري من تقرير أموره بكل سيادة و من 

  :ستمرت في العمل بعده نجدإالتي و 1989الجزائر قبل ا�ع:ن عن دستور 

سبتمبر  29في  "حمدأيت أ حسين"تأسس ھذا الحزب على يد  : FFS شتراكية اجبھة القوى  -1

 :و من أھم برامج ھذه الجبھة نجد 1963

 .تجسيد دولة القانون و إقامة ديمقراطية سياسية -

 .السعي من أجل تحقيق مدرسة تقوم على أسس ديمقراطية -

إعطاء الفرص نفسھا الموجودة في الجزائر دون تميز و تطوير المباد?ت الثقافية على المستوى  -

 .تجاه المھاجرينإالوطني و المغاربي ب

- � .2 قتصاد دولي متفتحإنفتاح التنافسي للجزائر داخل ا

و ھو منبثق من الحزب الشيوعي  1966جانفي  26تأسس في  :الديمقراطي جتماعي االحزب  -2

بقي الحزب يعمل سرا و من برنامج  "صادق ھجراس"الجزائري، و حسب رئيس الحزب السابق 

 :الحزب الشيوعي الجزائري

  .رفض وجود أحزاب علمانية في الساحة السياسية -

 .تهفي جميع المستويات و إجباري تهالحفاظ على مبدأ ديمقراطية التعلم و مجاني -

إضفاء الطابع الوطني على محتويات و برامج و طرق التدريس في المؤسسات التربوية  -

 .الجامعيةو

 .3 القضاء على ا�رھاب و الرقابة -

في بداية الثمانينات  "بن بلةأحمد "بعد إط:ق صراح  :الديمقراطية في الجزائر الحركة من أجل-3

كان  1954نوفمبر 1را، بحيث تستمد مبادئھا من التراث العربي ا�س:مي و ثورة كانت الحركة تنشط س

 :ديمقراطيوشعارھا من أجل مجتمع مبدع 

  

                                                           
  .84.، مرجع سابق، ص"دور المجتمع المدني في التنمية المحلية في الجزائر" سفيان ريمي:وي، -1
  .105.رابح لعروسي، مرجع سابق، ص -2
  .106 .، صنفس المرجع -3
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 .الحفاظ على الوحدة الوطنية -

 .المجتمع المدني زدھارإستمرار من أجل إالسعي ب -

 . زدھار التراث الوطنيإالعمل على الحفاظ و -

 .المستحقة كلغة للشعب و لغة للعمل وللثقافة و العلمإعطاء اللغة العربية مكانتھا  -

بقيادة  1للحركة ا�ص:حية  متدادإستق:ل ، ظھرت الحركة ا�س:مية قبل ا� :الحركة ا س0مية-4

 بعضضطرإمما  ،ا�ص:حيجمعية العلماء المسلمين الجزائريين التي لم يسمح لھا بمعاودة نشاطھا 

البشير  الشيخ"ى إلى فرض ا�قامة الجبرية على رئيسھا د، ا;مر الذي أالمعارضة السلمية شيوخھا إلى

1965 مارس 20إلى وفاته يوم  "ا براھيمي
2. 

ذاع صيت بعض الحركات س:مية الجماعية قد نشطت في سر ومع بداية السبعينات ما المعارضة ا�أ

  ..."حاننح محفوظ"بقيادة  1963التي أسست في " الموحدين"السرية الجزائرية، كجماعة  ا�س:مية

  :في السبعينات بھالامط و كان من أھم

  .? للحكم الفردي -

-  ?Rو الشيوعية شتراكيةل. 

 .لقضائيةاالتشريعية و،? للعقوبة السياسية  -

 .تحقيق ا;منو إقامة العدل و ذلك بإقامة شرع I  :و في الثمانينات •

 .حرية التعبير -

 .إزالة الفساد في الب:د من خ:ل تطھير أجھزة الدولة -

حت:ل لعبت لعبت أدوارا مختلفة، ففي فترة ا� 1989أما فيما يخص الجمعيات قبل الدستور 

دورا في بث الوعي الوطني و النضالي فشمله نشاطاتھا المجال الخيري و الفني و الرياضي كما 

كرمز ووسيلة "مولودية الجزائر لكرة القدم "فريق : المثالكانت مجال للمقاومة الوطنية، فعلى سبيل 

التي ) الثقافية، الفنية، الكشافة ا�س:مية (�ثبات روح التحدي ضد المستعمر با�ضافة إلى الجمعيات

و أصبحت ھذه الجمعيات تعمل .لمسح الشخصية الوطنية تعتبر وسيلة الكفاح ضد محاولة المستعمر

شتراكية و الدفاع جتماعي و بناء ا�، لتحقيق أھدافه و تحقيق التحول ا�تحت توجيه الحزب الواحد

�  .شتراكينتھاج النظام ا�إ ستق:ل و في ظل أحادية الحزب وعنھا ، و ذلك بعد ا

                                                           
  .107.رابح لعروسي، مرجع سابق، ص -1
  .84.جع سابق، صسفيان ريمي:وي، مر -2
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فجاء بمزيد من التوسع و التوضيح فيما يتعلق بالتنظيمات التي  1986تم إثراء الميثاق الوطني سنة 

أن تنمية الب:د الشاملة : " على نص حيث 1يمات العلمية و الثقافية و المھنية تخضع للحزب ليشمل التنظ

�جتماعية ا;خرى تفرض على الحزب التي تعتمد على مجھودات القوى ا;ساسية للثورة و الفئات ا

�  . 2"ھتمام بالتنظيمات العلمية و الثقافية و المھنيةا

عتبرت محاو?ت عمل إو بھذا لم يكن ھناك مجال للجمعيات كي تخرج عن إطارات الحزب، و إ? 

صدر  1971نعدام وجود جمعيات، ففي سنة إيعني ? ضد الثورة و ضد نظام الدولة الرسمي، لكن ھذا 

لرياضية، جمعيات أولياء الت:ميذ، الجمعيات ا: (قانون للجمعيات تم إنشاء جمعيات عديدة في ظله منھا

  ).الجمعيات الخيرية و الدينية ورابطات الشباب كان قلي: نأإ? 

نص على حرية إنشاء الجمعيات و بعد إثراء الميثاق الوطني في سنة  1976با�ضافة إلى دستور 

 21بتاريخ  87/15حقيقيا و صحيحا يتماشى و المعطيات الجديدة ، صدر القانون رقم  إثراء،  1986

 .3ليجسد ھذا التحول 1987 جويلية

 المجتمع المدني في زمن التعددية السياسية في الجزائر: المطلب الثاني

  :1988أكتوبر  5أحداث   - أ

للب:د مع بداية النصف الثاني من  جتماعيا�و  قتصاديا� الوضع السياسي، أدى تدھور  

أكتوبر  5داث ا;وضاع إثر التحرك العنيف لمختلف شرائح المجتمع فيما سمي بأح نفجارإإلى  تالثمانينا

ب و عنف و تحطيم لKم:ك العمومية ، شملت عددا من و?يات الوسط و التي غ، و ھي أحداث ش1988

قد تعددت  ،و4 لم تتوقف إ? بعد تدخل المؤسسة العسكرية و إع:ن حالة الطوارئ لمدة خمسة أيام

خت:ف تصور و تحليل كل شخص و خلفياته  إت حول أسباب وقوع ھذه ا;حداث و ھذا با;طروحا

يرى أن ھذه : ا;ول: تجاھينإخاصة موقعه من النظام السياسي، لكن على العموم يمكن حصرھا في و

 جتماعيةا�قتصادية، لظروف ا�لكان منتظرا من الجماھير نظرا ) عفوي إرادي(ا;حداث رد فعل 

يرجع ھذه ا;حداث إلى الصراع في قمة النظام السياسي بين : الثاني .ترتب عنھاوما  السياسيةو

� قتصاديةإو كنتيجة لھذه ا;حداث شرعت الدولة في إص:حات  5 المحافظو ا�ص:حي تجاھينا

                                                           
  .109-108.رابح لعروسي، مرجع سابق، ص ص -1
  .30.،ص)1998ديوان المطبوعات الجامعية، : الجزائر(  ط.د،ةالجماعات الضاغطفاروق حميدشي، -2
  .111.رابح لعروسي، مرجع سابق، ص -3
  .109.، مرجع سابق، ص"واقع المجتمع المدني في الجزائر"خوان، إجھيدة شاوش  -4
ديوان المطبوعات الجامعية المطبعة  ":الجزائر"قالمة (، و السياسية إلى التعددية ا;حاديةالنظام السياسي الجزائري من عبد النور ناجي،   -5

  .132.، ص)2006الجھوية بقسنطينة، 



لراشد في الجزائراالمجتمع المدني و الحكم .......................................:..الفصل الثاني  

 

45 

 

مما .)1988أكتوبر  10يوم (في خطابه المتلفز  "شاذلي بن جديد"سياسية واسعة أعلن عنھا الرئيس و

جتماعية ا�،أدى إلى إعادة النظر في نموذج تسير المجتمع، ھذا التغيير الجوھري في ا;وضاع السياسية 

إدارة شؤون الدولة من لقانونية ساھم بشكل فعال في إرساء أساس دستوري �شراك المواطن في ا و

  .فيما بعد 1996وتعديل 1989خ:ل دستور

قرھا أنت الدولة الجزائرية تمر بھافي بداية التسعينات والتي وفي سياق التحو?ت الجوھرية التي كا

المتعلق بالجمعيات و الذي ألغى  1990ديسمبر  4بتاريخ  )31/90(صدر القانون رقم  ،1989دستور 

بمختلف ) غير سياسية(، و فتح ھذا القانون المجال �نشاء الجمعيات  )15/87(القانون السابق رقم 

، تنظيمي، الديني، التربوي، الثقافي  جتماعيا�ا;نشطة ذات  الطابع المھني و أنواعھا من أجل ترقية 

، و قد شھدت الجزائر مي:د عدد كبير من الجمعيات بعد ا�ع:ن مباشرة عن القانون ...الرياضي،و

  .1 الجديد

لقد شكلت أحداث أكتوبر تحو? تاريخيا في مسار المجتمع المدني الجزائري، حيث فسح الدستور   

و تبنت ... ية، و حرية تكوين الجمعيات و حرية التعبير ه بإقراره التعددية السياسنتعاش�الجديد مجا? 

رة المجتمع المدني ، ھتمام بفكا� ثارتإفي الدولة مشروع التحول الديمقراطي الذي كان عام: أساسيا 

خاصة على مستوى و ا�ع:ميالسياسي و ،نتشاره الواسع كمفھوم على مستوى الخطاب الفكري إو

من المجا?ت نسحبت الدولة من العديد إلقد . ا وسائل ا�ع:م المفرنسة، بل و حتى السلطة في حد ذاتھ

اركة المجال فارغا وراءھا، لتشغله التي كانت تشغلھا و تفرض فيھا ھيمنتھا ووصايتھا على المجتمع ت

قت قياسي حجما مذھ:، إذ العديد من التنظيمات التي ظھرت و تزايدت بشكل سريع حتى بلغت في و

غير حكومي الجزائر  جمعيةأو ض ا;رقام إلى وجود ما يقرب من خمس و عشرين ألف منظمة تشير بع

غالبية ھذه  غير أن. 2 في الوطن العربي كلهمية الثمانينات، مقابل سبعين ألف منظمة غير حكو أواخر

إمكانياتھا المادية و الفنية التنظيمات صغيرة الحجم تمارس نشاطھا على مستويات محلية، في حدود 

 ي التحول نحو التعددية السياسية المحدودة، و قد ساھمت العديد من العوامل الداخلية و الخارجية ف

  .3التوجه نحو المسار الديمقراطيو

  : العوامل الداخلية -1

قتصادية ا�، بين السياسية 1988أكتوبر  05 حداثأ جارنفإتعددت ا;سباب التي كانت وراء لقد   

 قتصادياإستجابة النظام السياسي للمطالب المجتمعة إجتماعية، التي تعكس في مجملھا ضعف ا�و 
                                                           

  .109.،مرجع سابق، صإخوانجھيدة شاوش  -1
  . 22.، ص)2000دار قباء للطباعة و النشر و التوزيع، : القاھرة(ط .، دالديمقراطي  في مصرالمجتمع المدني و التحول إبراھيم سعد الدين،  -2
  .110.جھيدة شاوش إخوان، مرجع سابق، ص -3
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لتي تقود إلى التحول الديمقراطي، حيث توصلت ا;دبيات المعاصرة إلى أن أحد أھم ا;سباب ا. سياسياو

تكمن في فشل النظام السياسي القائم قبل التحول، في إرضاء المطالب الشعبية المتزايدة، بما يقود عادة 

  :إلى أزمة شرعية للنظام تنتھي با�طاحة به، و يمكن الدليل على ذلك بما يلي

التوجه نحو  أساسھاإستراتيجية للتنمية  ستق:لھاإ غداةتبنت الجزائر :قتصاديا على المستوى : أو6

�، مركزة على الصناعة و الربط بين قطاعي النفط و الصناعة الثقيلة، حيث حظي ھذا ا;خير شتراكيةا

  .1 في الخطط الث:ثية و الرباعية للتنمية ستثماراتا�بالنسبة الكبرى من 

شھدت الب:د توجھا جديدا ، توقفت معه برامج التنمية التي  "ھواري بومدين"لكن بعد وفاة الرئيس     

كثيرا في جانب الصناعات الثقيلة ، التي لم  ستثمرتإبدأھا، و حجة النظام الجديد في ذلك أن الجزائر 

لتلك تقرر التوجه إلى تنشيط الصناعات الصغيرة و المتوسطة . المتوقعة منھا نتائجالتحقق أھدافھا و 

ستھ:كية، ووضع ما سمي آنذاك بالبرنامج ضد تشجيع القطاع الخاص و محاربة ندرة المواد ا�و

  .ا�نقطاعات

ستھ:كية غير المتوفرة ، يھدف أساسا إلى تأمين المواد ا�"بن جديدشاذلي "في العام الثاني من رئاسة 

 "حياة أفضل"ستيرادھا من الخارج بكميات ضخمة، تحقيقا للشعار الذي رفع من أجل إب
2.  

د على عوائد البترول بنسبة قتصاد ريعي بالدرجة ا;ولى يعتمإقتصاد الجزائري ھو عتبار أن ا�إبو

ر البترول لسع نخفاضإقتصادية ، فإن أول ، أي على عوامل غير ذاتية في إعادة إنتاج منظومته ا�كبيرة

ھزة كبيرة أفضت إلى أزمة  تأحدثدو?رات،  10في ا;سواق العالمية في تلك الفترة إلى ما دون 

نخفاض سعر الدو?ر إتزامنت مع ھزة نقدية بقتصادية الكبرى قتصادية سببت خل: في التوازنات ا�إ

بين %80سببت خسارة في المداخيل بالعملة الصعبة المقدرة بنحو ) عملة التداول في الصفقات البترولية(

، التي ما فتئت  جتماعيةا�ما نتج عنه عجز في تلبية المطالب  1991إلى منتصف  1985سنوات 

  .ستمرار الزيادة السكانية و تدھورا في الحياة المعيشيةإتتصاعد مع 

    �سلبا على ا;وضاع  ستنعكإ قتصادية�اخت:ل التوازنات إھا من بقتصادية و ما صاحفا;زمة ا

�جتماعي على التشغيل و السكن، جتماعية للمواطنين، و عدم تناسب بين النمو الديمغرافي و الطلب ا�ا

  .ستفحال ظاھرة البطالةإساھم في  قتصاديا�التعليم و الصحة، و بين النمو 

                                                           
مذكرة مقدمة لنيل شھادة الماجستير في "(عملية الترسيخ الديمقراطي في الجزائر و إشكالية النظام الدو?تي المشك:ت و اQفاق"نفيسة زريق، -1
  .42.، ص)2008/2009لعلوم السياسية و الع:قات الدولية، جامعة لحاج لخضر، باتنة، ا
  .18. ص:)2001( 271،العدد مجلة المستقبل العربي ، "إلى أين... الجزائر"محمد الميلي،  -2
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تدھور القدرة الشرائية للمواطن  عن جتماعيةا� نعكاساتھاإ و قتصاديةا� ا;زمةو أسفرت بذلك   

 ت ربطھا مع أھوال الفقرجدد و أغلبية سكان ين أقلية زادت غنىنفراق مجتمعي بإعبرت عن و

ستقرار السياسي تعتبر عماد ا� الطبقة الوسطى التي نح:لإجتماعي ، ما نتج عنه ا� ادستعبا�و

العمل  ،جتماعية للمواطنين في التعليم ولما كانت معالجة الدولة للحاجات المعيشية و ا�. جتماعيا�و

ھزة  ن ، ا;مل و الرضا، و عندما كان البترول قبلا;ساس الذي يحقق إحساسھم با;م الصحة تشكلو

لى ھذه توفير الضروريات العيش ;فرادھا و الحفاظ ع الدو?رات كان سھ: رر عليھا م:يييد 1986

تھا عبر إشباع حاجيات الشعب المادية ظامھا تدعيم شرعينونا للدولة مكو أكثر من ذلك كان م.الطبقة 

ص ھذا ا;خير النظر عن ممارساتھا، فلم يھتم بحقوقه السياسية و المطالبة بتقييد السلطة و الحد من غو

تحطمت الع:قات بين الشعب  بترولنخفاض العالمي ;سعار النفرادھا بالشأن السياسي لكن مع ا�إ

  . الدولة ما جعلھا و نظامھا في مواجھة الغضب الشعبي الكامنو

فتخلي الدولة عن القطاع العريض من مواطنيھا الذي يشكل فيه شباب النسبة ا;كبر ، ولد لدى   

الشباب  ?ءھؤزدراء لھا و لمؤسساتھا و قوانينھا من جھة و جعل إالمھمشين سلوكا عنيفا و نفيا للدولة و 

Rعكس في أحداث أكتوبرنإالنظام السياسي من جھة أخرى ،  في أعمال عدائية  ضد نخراطمستعدين ل.  

حجم التخريب الذي أصاب ھياكل الدولة و أجھزتھا، و مقرات الحزب الحاكم  لكذكبر دليل على أ و ليس

أيام ھذه ا;حداث، حيث شمل العنف المدمر طوال يومين المؤسسات العمومية و مقرات جبھة التحرير 

  .الوطني و ممتلكات الدولة و سياراتھا و مساكن رموز السلطة

�جتماعية، سببا ا� نعكاساتھاإولة في أواخر الثمانينات وقتصادية التي عرفتھا الدھكذا شكلت ا;زمة ا

�شرعيتھا  ستطاعت أن تحضنإة الجزائرية التي ند?ع تلك ا;حداث كادت أن تزعزع كيان الدولقويا 

  .1شرعية نظامھا بفضل عائدات البترولو

بالتركيز  1988 يمكن تفسير أھم العوامل التي قادت إلى أحداث أكتوبر :على المستوى السياسي: ثانيا

  :على عدة جوانب أھمھا

أزمة الحزب ( من حيث طبيعة النظام السياسي الجزائري و ما صاحبه من احتكار للسلطة  •

 ):الواحد

، معتمدا على الحزب الواحد المتمثل 1988إلى غاية  1962ظل النظام السياسي الحاكم منذ سنة  

 مؤسسات الدولة: خير على صعيدين مختلفيننطلقت سيطرة ھذا ا;إفي جبھة التحرير الوطني، حيث 

و دورات اللجنة مكلفة بتطبيق توصيات و مؤتمرات  ،الحكومة التي تحولت إلى جھاز شبه تنفيذيو

المركزية و مكتبه السياسي، و أحكم الحزب سيطرته على النقابات و المنظمات الجماھيرية و الحركة 

                                                           
  .44-43.نفيسة زريق، مرجع سابق، ص ص -1
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�نتشار إى لى المزيد من التغيير مما أدى إلالمجتمع يتطلع إخ:ل ھذا الظرف، كان . جتماعية بشكل عاما

�لمجتمع و الھياكل الرسمية جتماعية الواسعة، و إلى توسيع الھوة بين االتذمر و الرفض ضمن الفئات ا

التشكيك في شرعية النظام و فقدان الثقة في جبھة التحرير الوطني نتيجة ا;خطاء التي وقعت و. للدولة

 :لة في عدد من الممارسات من أھمھافيھا و المتمث

- �الحكم بصفته القوة  "ھواري بومدين"بعد تولي الرئيس  1965عتماد على الجيش منذ عام ا

 .1 الوحيدة المنظمة للب:د، و تحول الحزب إلى مجرد جھاز سياسي يفتقر إلى الشرعية

- �بين إيديولوجية النص و إيديولوجية الفعل، و الذي أدى بدوره إلى إضعاف مصداقية  نفصامعمق ا

 .الحزب في التمسك بمواثيق الثورة

التعددية التي قام بھا الرئيس  ا�ص:حاتالصراع داخل جبھة التحرير ، و ظھور التناقضات  بعد  -

بين بيروقراطية  و"  مساعديةشريف محمد ال"  يا الحرص القديم بقيادةبين بقا "بن جديدلي شاذ"

الذي كان عضوا في المكتب السياسي  "سيد أحمد غزالي" ، بل إن رئيس الحكومة السابق الحزب

و المبادئ و أصبح تحركه بعض الشخصيات كل القيم  فتقدإالحزب مجرد جھاز  عتبرإللحزب ، 

 .السياسية

ترھلھا و فقدان ثقة الجماھير في تفشي الفساد و البيروقراطية داخل جبھة التحرير أدى إلى  -

 .2 مشروعھا السياسي

حتكارھا و سيطرة الحزب إ ة السلطة ود السياسي الجزائري المتميز بشخصنو ظل ھذا المشھ  

، ما نتج عنه تراث سياسي قائم 1988الواحد ، مسيطرا على الحياة السياسية إلى غاية أحداث أكتوبر 

انية لقيام مؤسسات سياسية تمثيلية من أحزاب سياسية و مؤسسات ستبعاد أي إمكإ على خنق الحريات ، و

  .3المجتمع المدني

 :من حيث غياب المشاركة السياسية ضمن إطار شرعي مؤسسي •

سبق و عرفنا أن جبھة التحرير الوطني الممثل السياسي الوحيد لكل فئات الشعب إذ سيطرت   

المجلس الشعبي الوطني، مثلما سيطرت على  مؤسسة الرئاسة على الحزب بالدور التشريعي إلى جانب

تتضح  مظاھر ضعف النظام ا;حادي لكن ،رت لنشر إيديولوجية الحزب الواحدوسائل ا�ع:م التي سخ

بفقدانه شبه المطلق للسيطرة على المجتمع الذي عبر عن رفضه و سخطه على النظام القائم بحركات 

دة من الب:د و نتيجة غلق المجال السياسي أمام أي حتجاجية عنيفة عرفتھا مناطق متعدإ جتماعيةإ

                                                           
  .114.، مرجع سابق، صالتعددية السياسية النظام السياسي الجزائري من ا;حادية إلىعبد النور ناجي،  -1
  .115.نفس المرجع ، ص -2
  .45.نفيسة زريق، مرجع سابق، ص -3
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ستيعاب القوى السياسية التي إمشاركة سياسية حقيقية لم يعد النظام السياسي في تلك الفترة بقادر على 

  .1لغياب تقاليد السياسية  1988على الساحة عقب ا;حداث التي شھدتھا عام  ظھرت

، و التي كانت بمثابة زلزال 1988أكتوبر  5في  عتبار ا;حداث التي شھدتھا الب:دإيمكن   

، واحدة من أھم العوامل الداخلية للتحول الديمقراطي في 1962;ركان النظام السياسي الحاكم منذ سنة 

  .2الجزائر

  :و تنقسم بدورھا إلى قسمين :جيةالعوامل الخار -2

 :أھمھاو عوامل إقليمية •

لمحافظة التي بدأ نفوذھا يتصاعد النظام العربي لصالح الدولة اتقليص دور الدولة الراديكالية في  -أ

  .يؤثر في تفاع:ت النظامو

  .مكانة الجزائر و الموقف الذي تمثله في المغرب العربي -ب

تأثر الجزائر بالكثير من تجارب الدول ا�س:مية و ? سيما تلك التي سبقتھا في فتح المجال أمام  -ج

  .القوى ا�س:مية

 :و أھمھا دوليةعوامل  •

تحاد السوفياتي و تحول أغلب النظم الشمولية إلى تبني الديمقراطية الليبرالية على النمط نھيارا�إ -أ

  .الغربي

  .لتحولاقتصادية بعملية ا�قتصادية ، و ربط المعونة ستخدام الدول الغربية لس:ح المساعدات ا�إ -ب

تفويت الفرصة على فرنسا  التي سعت قدر ا�مكان إلى بقاء ا;وضاع غير مستقرة في الب:د من  -ج

  .3 أجل ضمان تبعيتھا لھا

التي  1988أكتوبر  05بعد ھذا العرض ;ھم عوامل التحول الديمقراطي في الجزائر ، من أحداث 

شكلت دافعا قويا �جبار النظام السياسي الجزائري على إجراء تحو?ت ديمقراطية و تزامن ذلك مع 

كان . ميضغوطات البيئة الخارجية و ما حملته من طروحات التحو?ت الديمقراطية على المستوى العال

اث و الظروف الدولية مجتمعة، عتبار أن ھذه ا;حدإضروريا البحث في أھم النتائج المترتبة عن ذلك ب

 23النظام السياسي الجزائري للبحث عن مخرج تمثل في ا�ص:ح الدستوري، و إقرار دستور  قادت

  .4 كأحد أھم نتائج ھذه ا;حداث 1989فيفري 

  
                                                           

مذكرة مقدمة لنيل شھادة الماجستير في العلوم السياسية، "(ستق:لستعمارية و بعد ا�واقع المجتمع المدني الجزائري إبان الفترة ا�"حدة بو?فة، -1
  .21. ، ص)2010/2011جامعة لحاج لخضر، باتنة، 

  .46.نفيسة زريق، مرجع سابق، ص -2
  .112.، مرجع سابق، ص"واقع المجتمع المدني في الجزائر"جھيدة شاوش إخوان، -3
  .47.نفيسة زريق، مرجع سابق ، ص -4
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  : 1988توبر اك 05نتائج و آثار أحداث  - )ب

  :على المستوى السياسي* 

كانت آثارھا واضحة في التعدي:ت أفرزت التحو?ت مجموعة من ا�ص:حات السياسية   

ذا ا�طار ھفي  الدراسة تناولكل النظام السياسي الجزائري، و ستالتغييرات التي طرأت على بنية و ھيو

خ:ت البيئتين الداخلية و الخارجية ، و أھم امع مدالتحو?ت السياسية التي أخذ منھا النظام آلية لتكيف 

  :ھذه التحو?ت السياسية

 .1976التعديل الجزئي لدستور  -

 .1989ا�ص:حات في دستور فيفري  -

 .1989جويلية  5قانون الجمعيات السياسية  -

  :1976تطرق إلى التعديل الجزئي لدستور ال: أو6

، حيث قرر رئيس الجمھورية أن 1976بدأت ا�ص:حات الدستورية بالتعديل الجزئي لدستور   

مشروع تعديل لدستور يتعلق بتنظيم  1988نوفمبر  03ستفتاء ينظم في إيعرض على الشعب عن طريق 

 للحكومة يكون مسؤو? أمام المجلس اجديد للوظيفة التنفيذية يختار بمقتضاھا رئيس الجمھورية رئيس

) جبھة التحرير الوطني(الشعبي  الوطني، لكن تم صياغة مشروع ھذا التعديل دون أن يكون الحزب 

تھم بھا ، و حتى تأخذ ا�ص:حات مصداقيتھا ;نه في أحداث إطرفا فيه، بسبب الممارسات الفاشلة  التي 

السياسي  ،ديقتصاد ا�، تم تحميل الحزب جزءا كبيرا من المسؤولية جراء الركو1988أكتوبر  5

  :جتماعي الذي أصاب الب:د، تمثلت ھذه التعدي:ت الجزئية فيما يليا�و

ستحداث منصب رئيس الحكومة بھدف إبعاد رئيس الجمھورية عن المواجھة السياسية، و جعله ? إ -

 .يتحمل مسؤولية أخطاء التسيير التي تقع فيھا الحكومة، التي يمكن حلھا عند الضرورة

بشكل أكثر وضوحا، أشارت إلى ص:حيات رئيس  1976من دستور ) 05(مادة إعادة صياغة ال

  الجمھورية خاصة فيما يتعلق برجوعه مباشرة إلى الشعب و ھو ما عزز ع:قته بالشعب، خاصة أنه 

  .1 حتكار السلطةإ، الذي ندد فيه ب1988أكتوبر  10وعدھم بإص:حات سياسية عميقة في خطاب 

                                                           
  .143.، مرجع سابق، صةالنظام السياسي الجزائري من ا;حادية إلى التعددية الحزبيعبد النور ناجي، -1
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اللتين تعبران عن تجسيد رئيس  1976من دستور  111من المادة ) 09و  02(إلغاء الفقرتين  -

تعد المشتركة ;جھزتھما و جتماعاتا�و ترأسه  ،الجمھورية لوحدة القيادة السياسية للحزب و الدولة 

بفصله ية ويجيا من مراكز القيادة السياسمسألة في غاية ا;ھمية ، ;ن ھذا التعديل يبعد الحزب تدر

�و يفسح المجال  المھنية من وصاية و سيطرة الحزب جتماعية و عن الدولة، و يحرر المنظمات ا

من ) 120(للترشح في المجالس المنتخبة دون شرط  ا�جبارية العضوية في الحزب حسب المادة 

 . 1قانونه الداخلي

ة ، بل إن المؤتمر السادس للحزب نشير إلى أن ھذه التعدي:ت لم تشر إط:قا إلى التعدية السياسي

 شاذلي"حن بعد، إ? أن نية و إرادة الرئيسة السياسية، واعتبر أن وقتھا لم يرفض رفضا قاطعا التعددي

عليه تم صياغة المشروع النھائي للدستور من كانت أقوى بإتجاه ا�ص:حات ، و و مؤيديه "جديد بن

 23طرف شخصيات من رئاسة الجمھورية و قدم للشعب للتصويت، و تم الموافقة عليه يوم 

  .2 1989فيفري

  :1989فيفري  23دستور  إص0حات: ثانيا

نقطة تحول في الحياة السياسية الجزائرية ;نه نقل الجزائر من نظام الحزب  1989يعتبر دستور   

الحزب كھيئة دستورية تحتكر وحدھا العمل السياسي ،  التعددية الحزبية، حيث تم تنحية الواحد إلى نظام 

ن إص:حات سياسية ، قتصادية حقيقية دوإلقد كان رئيس الجمھورية يرى أنه ? يمكن القيام بإص:حات 

حزب جبھة التحرير الوطني فقد تمت صياغة المشروع النھائي  يو نظرا لمعارضة القوى المحافظة ف

و تتمثل المحاور  3من طرف شخصيات في رئاسة الجمھورية دون مشاركة  الحزب 1989في دستور 

  :في النقاط التالية 1989التي تضمنھا دستور 

• �) 01(، و دورھا الفعال في تسيير الب:د، و أصبحت المادة ا;ولى شتراكيالتخلي عن الخيار ا

تشير إلى الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فقط، و بالتالي جاء الدستور خالي من 

� .شتراكيةالشحنة ا�يديولوجية ا

نص على الفصل بين السلطات الث:ث التشريعية، التنفيذية و القضائية، كرد فعل لدمج السلطات  •

، حيث كان رئيس الجمھورية يشكل محور النظام السياسي، فھو يتولى 1976الذي أقره دستور 

                                                           
  .3.ص :)2009ماي (، العدد ا;ول مجلة دفاتر السياسة و القانون، "1990-1988ا�ص:حات السياسية في الجزائر " مصطفى بلعور، -1
  .144.عبد النور ناجي، مرجع سابق، ص -2
  .3.مصطفى بلعور، مرجع سابق، ص -3
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من  153المادة (السلطة التنفيذية و قيادة الحزب و مشاركة المجلس الشعبي الوطني في التشريع 

  .من دون رقابة فعلية) 1976تور دس

  :تعرض الدستور لتنظيم السلطات بدءا بالسلطة التنفيذية، التشريعية و أخيرا القضائية، حيث تم

إلغاء النص على أن رئيس الجمھورية يجسد وحدة القيادة السياسية للحزب و الدولة و ;ول مرة  -

بعد أن كان ھو الذي يعين  يقتصر دور رئيس الجمھورية على تعيين رئيس الحكومة فقط،

 .الحكومة و يحدد سياستھا، و لم يكن رئيس الحكومة إ? معاونا لرئيس الجمھورية

حيث فتح رئيس الجمھورية  ،أصبحت ثنائية ) 91إلى  67المادة (بالنسبة للسلطة التنفيذية من  -

 .جتماعيةية و ا�قتصادعن تسيير ا;مور ا�مة ليكون مسئو? أمام البرلمان المجال لرئيس الحكو

لھا إعداد القوانين و مناقشتھا  ، فقد خول) 128إلى  92المواد من (أما السلطة التشريعية  -

ات الممنوحة لھا، فإنھا يص:حة على أعمال الحكومة، لكن رغم الالتصويت عليھا، و الرقابو

ية، ما دام أن له تبقى غير كافية نظرا لھيمنة السلطة التنفيذية المتمثلة في شخص رئيس الجمھور

�ستفتاء في حالة رفض إمكانية طلب قراءة ثانية ;ي قانون ثم التصويت عليه، و اللجوء إلى ا

 .طلبه

ليتھا حيث نصت ستق:إجسد  1989فيفري  23أما فيما يخص السلطة القضائية فإن دستور  -

المؤرخ في  21-89 ، ثم جاء القانون رقم"عتبار السلطة القضائية مستقلةإعلى ): " 129المادة (

ستق:لية و أحاط عمل المتضمن للقانون ا;ساسي للقضاء، فكرس ھذه ا� 1989ديسمبر  12

�أوكل :ت التي قد تضر بأدائه لمھمته، وستقرار و حماه من كل الضغوطات  و التدخالقاضي با

الھيئة من إلى المجلس ا;على للقضاء، و بالنظر إلى تشكيلية ھذه  سلطة ا�شراف على القضاة

� .1ستق:لية الممنوحة للقاضي الجزائريقضاة منتخبين، فإن ذلك يبين ا

 :1989و الجديد أيضا في دستور  •

 .حترام الحقوق ا;ساسية لRنسان و حرياتهإنص على  -

 .ا�ع:ن عن إنشاء مجلس دستوري لضمان الرقابة على دستورية القوانين -

 .2 التأكيد على ضمان الملكية الخاصة -

  

  

  

                                                           
  .147-146.، مرجع سابق، ص صياسيةالنظام السياسي الجزائري من ا;حادية إلى التعددية السعبد النور ناجي، -1
  .4.مصطفى بلعور، مرجع سابق، ص -2
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  :قانون الجمعيات ذات الطابع السياسي: ثالثا

و تدعيما للتعددية الحزبية ، نصت  1989ص:حات السياسية التي جاء بھا دستور Rستكما? لإ    

منه على فتح المجال لتشكيل الجمعيات ذات الطابع السياسي كمرحلة أولى للمرور للتعددية ) 40المادة (

�جوھر ا�ص:حات السياسية المعبر عنھا في مرحلة الديمقراطية في   نتقالالحزبية ، و يمثل ھذا ا

ھذا الحق و لتنظيم ھذه التعددية لتكريس  1989جويلية  5الصادر في  89/11الجزائر، جاء القانون 

  .تأطير العمل السياسيو

ابع منه نصت على أن الجمعية ذات الط) 02(بالعودة إلى نصوص ھذا القانون نجد المادة و        

السياسي تستھدف جمع المواطنين حول برنامج سياسي للمشاركة في الحياة السياسية بوسائل ديمقراطية 

من نفس القانون نصت على أن ) 03(و سلمية دون أن تسعى إلى تحقيق ھدف يدر عليھا بالربح، المادة 

منع القانون ;ول مرة كما  1تساھم الجمعية من خ:ل أھدافھا إلى ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية

�نخراط في أية جمعية ذات طابع سياسي أعضاء المجلس الشعبي الوطني و موظفي مصالح ا;من من ا

  .من قانون الجمعيات ذات الطابع السياسي ) 07(حسب نص المادة 

ة و التحزب إلى بعاد المؤسسة العسكرية من السياسيھدف تأكيد قانون الجمعيات السياسية على إو  

بن  شاذلي"محافظة على وحدتھا و إبعادھا عن الصراعات الحزبية ، ضمن ھذا الصدد يقول الرئيس ال

ة جيش سيدخل في الصراعات في الماضي كان ھذا مقبو? ;نه الجيش الذي يدخل في السياس: ""جديد

يدخلوا إلى  و إذا ما سمحنا للضباط بأن... كان يوجد ھناك حزب واحد ، أما اليوم فھناك تعدد ا;حزاب 

"جبھة التحرير الوطني فإنني ? أستطيع أن أمنع ضباطا آخرين من دخول أحزاب أخرى
2.  

  �فتخول  89/11من القانون ) 12-9(نخراط فقد تناولتھا المواد من أما فيما يتعلق بشروط التأسيس و ا

في أية جمعية ذات طابع  نخراطا� نتخابيلكل جزائري و جزائرية بلغا سن الرشد ا�) 09(المادة 

أعضاء المجلس الدستورين القضاة، أعضاء الجيش الشعبي الوطني  :سياسي و تستثني ھذه المادة كل من

من نفس القانون نصت على ضرورة أن ? يقل عدد المؤسسين ) 14(و موظفو مصالح ا;من، أما المادة 

شخص أن تشكل حزب سياسيا في  15عضو، بمعنى أنه يمكن ;ي مجموعة تتكون من  15و المسيرين 

الجزائر مع توافر الشروط الواجب توفرھا في العضو المؤسس أو المسير للجمعية ذات الطابع السياسي 

  :و ھي 89/11من القانون ) 19(و التي نصت عليھا المادة 

 .أن تكون جنسية جزائرية أصلية أو مكتسبة منذ عشر سنوات على ا;قل -1

 .لى ا;قلسنة ع 25أن يكون عمره  -2

                                                           
، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الملتقى "1989فيفري  23مقتضيات و خصائص التعددية السياسية في الجزائر في ظل دستور "خولة كلفالي، -1

  .184.، ص2005، ديسمبر 11- 10المنعقد يومي 
  .4.مصطفى بلعور، مرجع سابق، ص -2
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جنحة مخلة  أولم يسبق له أن حكم عليه بجناية أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية و السياسية و  -3

 .بالشرف

 .أن ? يكون قد سلك سلوكا معاديا للثورة التحريرية -4

 .أن يكون مقيما في التراب الوطني -5

 شجعتمعظم الملفات المقدمة، كما  عتمادإما يمكن م:حظته أن ھذه الشروط بسيطة و سھلة أدت إلى 

ليس لھا حزب سياسي في الجزائر، و أغلبھا  64على نشأة عدد كبير من ا;حزاب السياسية وصل إلى 

  .1ساندھا جماھير، فھي أحزاب مجھرية ثقل سياسي و ? ت

 :قتصاديعلى المستوى ا *

�قتصاد السوق، حيث راجع دستور إنتقال إلى الليبرالية و لقد كانت ا�ص:حات صيغة جديدة نحو ا

ونتيجة  .1976يختلف تماما عن مفھوم دستور مفھوم ملكية الدولة و جماعاتھا ا�قليمية بشكل  1989

�قتصادية العالمية و ا;زمة الداخلية، كان من الضروري القيام بإص:حات عميقة تخص لKزمة ا

Rقتصاد و تحديد القوانينمراجعة كل القواعد المسيرة ل �ع:قة الدولة  1989قتصادية، فحدد الدستور ا

�  :قتصاد من خ:ل ا;حكام الدستورية  التاليةبا

حصر الملكية العامة و جماعتھا ا�قليمية في الثروات الطبيعية الحية و المرافق العمومية، أما  -1

 .ا;م:ك ا;خرى فقد تركھا الدستور للقانون

سيير الملكية العامة، تاركا ھذه الص:حية لحرية صيص على كيفية تالتن 1989تجنب دستور  -2

� .قتصاد أكثر مرونةالقانون، و ھذا لجعل ع:قة الدولة با

ا;م:ك : أو جماعية مثلحق الملكية الخاصة دون أي قيد، سواء كانت فردية  1989يقر دستور  -3

 .الوقفية و أم:ك الجمعيات الخيرية

 .الخارجية حتكار الدولة للتجارةإتخلي الدستور عن  -4

5- ��داريقتصاد من التسيير اتحرير ا. 

الخاص بالنقد و القرض ا;بواب  1990أفريل  14المؤرخ في  10-90فتح القانون رقم 

Rستثل�بالتالي  تخفيض القروض ا;جنبية و توفير فرص العمل نمائية ، ومار ا;جنبي لتحقيق المشاريع ا

�  .1991ديسمبر  02، و ھو نفس غرض قانون المحروقات الصادر في  التكنولوجيا  ستفادة من نقلو ا

                                                           
  .185- 184.خولة كلفالي، مرجع سابق، ص ص -1
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�قتصادية الجديدة نجد معاملة المؤسسات العمومية و مؤسسات القطاع الخاص من ا�ص:حات ا

م تحرير ا;سعار كما ت. ستثمار ة لھذا ا;خير من أجل ا�على قدم المساواة ، بتوفير الشروط الم:ئم

جتماعيين بين الشركاء ا� للمنافسة، و سن تقاليد التفاوضوق بما يجعله خاضعا تدريجيا ، و تنظيم الس

  .أي أرباب العمل و النقابيين

اح المسعى ا�ص:حي، حددت الحكومة لبرامجھا مجموعة من ا;ھداف وضع اQليات و �نج

ل:قتصاد، الذي يمكنه ا�دارية التي تعطل إستراتيجية ا?ستثمار و ا�نتاج و الحد من التنظيم المركزي 

مواجھة ا;زمة ا?قتصادية و إعطاء شخصية  مستقلة للمؤسسة، و موجھة التضخم من خ:ل سياسة النقد 

  .1و ا;سعار و أخيرا تقليص العجز في الميزانية

 :على المستوى المجتمعي*

المادة  نضمام إليھا و ذلك فيقد نص على الحق في تكوين الجمعيات و ا� 1989نجد أن دستور 

)39 (�قد نص عليھا  1996جتماع بينما نجد أن تعديل منه، غير أنه نص عليھا مع حريتي التعبير و ا

  ).43(في مادة خاصة بھا و ھي المادة 

قد والمتعلق بالجمعيات،  1990ديسمبر  04المؤرخ في  90/31إضافة إلى الدستور فقد صدر قانون 

رتفع العدد إ ، و1989جمعية في أواخر  12000عدد الجمعيات إذ بلغ عددھا  رتفاعإعرفت ھذه الفترة 

  جمعية ثقافية  8100جمعية أولياء الت:ميذ،  9740، منھا 1990في الفصل ا;ول من سنة  28500إلى 

  . 2جتماعيإجمعية ذات طابع  1700وطنية، 

 العربية العربي في الدولإلى غاية ھبوب رياح الربيع  90/31ستمر العمل بقانون الجمعيات إ

المجاورة ، أين وجد النظام السياسي في الجزائر نفسه مجبرا على تبني جملة من ا�ص:حات ، بھدف 

متصاص الضغط الذي يعانيه تحت تأثير المتغيرات الجديدة التي تعرفھا العديد من الدول العربية في إ

ام السياسي إلى تعديل جملة من القوانين أھمھا ظل ما أصبح يطلق عليه بالربيع العربي، حيث سارع النظ

الدولة و الواقع أن . عد جملة من المشاورات و المناقشاتحزاب، و قانون الجمعيات، و ذلك بقانون ا;

منذ  بنت عليھا تجربتھا الديمقراطية خاصةالقوانين و المواثيق التي ترسانة  كانت في حاجة إلى تجديد

، عدا بعض ا�ضافات وانين الجديدة لم تتضمن شيء جديداغير أن ھذه الق.نھاية الثمانينات حتى اQن

                                                           
  .159- 158.، مرجع سابق، ص صالنظام السياسي الجزائري من ا;حادية إلى التعددية السياسيةعبد النور ناجي،  -1
  
الملتقى الوطني ، جامعة محمد خيضر، بسكرة، دراسات "التحول الديمقراطي في الجزائر و أثره على الحريات العامة"و آخرون، حسينة شرون -2

  .123.، ص2005، ديسمبر 11-10ا;ول التحول الديمقراطي في الجزائر المنعقد يومي 
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�عتقاد بأن السلطة السياسية في الجزائر ليست لديھا النية الحقيقية لفتح للقانون القديم، مما يكرس ا

  .المجال السياسي و ? حتى المجا?ت ا;خرى

المتعلق  2012جانفي  12المؤرخ في   12/06و قد صدر قانون في ھذا السياق و ھو القانون رقم  

 90/31لقانون الجمعيات و يبدوا من القراءة ا;ولية لھذا القانون توحي أنه عبارة عن إثراء  ،جمعيات لبا

لرقابة على العمل ع قد سعى إلى إحكام اكما أن المشر ،بدليل التطابق بين العديد من نصوص موادھما 

فاقيات الدولية التي تضمن حرية العمل الجمعوي و التي وقعت تتعارض و بنود ا�الجمعوي و ھذا ي

�  :ستد?ل على ذلكعليھا الجزائر و ضمّنتھا في مختلف الدساتير، و يمكن ا

نص ھذا القانون عن إمكانية تعرض ممثلي الجمعيات غير القانونية، و التي لم تسجل إلى عقوبة -أ

  .تفاقيات الدولية التي تعد الجزائر طرفا فيھالبنود ا� نتھاك صارخإالسجن و الغرامات المالية، و ھذا 

فالمشرع قد بالغ في عدد ا;فراد الواجب توافرھم  ،أما من حيث ا;شخاص المكونين للجمعيات  -ب

-12لتشكيل الجمعيات الخاصة في الجمعيات ما بين الو?يات و الجمعيات الوطنية، حيث طلب ما بين 

صعوبة ، حيث أن المتعارف عليه أنه بإمكان تشكيل الجمعيات حتى بأعداد عضوا و ھذا يزيد ا;مر  25

  .أقل

ين ا;حزاب السياسية و الجمعيات إلى الفصل بكما أن المشرع قد سعى من خ:ل ھذا القانون  -ج

جعل التواصل بينھما سببا من أسباب تعليق نشاط الجمعيات، فالمشرع قد قضى من الناحية النظرية و

جميع الجمعيات في الجزائر، و الجميع يعلم أن الجمعيات في الجزائر إما تابعة ;حزاب بضرورة حل 

  .1 سياسية، و إما تسبح في فلك النظام

جتماعية ستق:لية المتطرفة للجمعيات عن مختلف الفواعل ا�كما أن ھذا القانون ينادي تارة با� -د

نجد، ينص على ) 29(ة إلى أحكام المادة بما فيھا الدولة ھذا من جھة، و من جھة أخرى بالعود

أھم الموارد المالية للجمعيات،  الو?ية و البلدية و التي تعد من  ،المساعدات التي تقدم من قبل الدولة 

  .ذلك إلى تطويع الحركة الجمعويةخ:ل نه يسعى من أو أھذا يعد من قبيل تناقض المشرع مع نفسه و

، يعد لرقابة المراقب المالي و مجلس المحاسبة  كشوفاتھا الماليةكما أن خضوع أنشطة الجمعية و  -ه

كات المجتمع المدني عن الدولة ، ستق:لية حرإتدخ: صارخا في حرية العمل الجھوي و يمس بفكرة 

الذي يعطي الحق للجمعيات في الحصول على مساعدات مالية ، حتى من  90/31ھذا بخ:ف القانون و

عند الجمعيات ا;جنبية لكن شرط موافقة السلطات المعنية عليھا، ففي الجانب المالي  للجمعيات كان 

                                                           
  .114-113.، مرجع سابق، ص ص"واقع المجتمع المدني في الجزائر"جھيدة شاوش إخوان، -1
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المساعدات من الجمعيات ا;جنبية ، الذي يرى أن  12/06نفتاحا من القانون إأكثر  90/31القانون 

 تفاقياتإالحكومية مرفوضة ما لم تكن في إطار التعاون و الشراكة و التي تكون محل  المنظمات غيرو

بين حكومة الجمعية ا;جنبية و حكومة الجزائر، و لعل السبب ا;ساسي لتخوف المشرع من المساعدات 

ع المقدمة من الجمعيات ا;جنبية مرده للظروف السياسية التي تعيشھا دول الجوار بعد أحداث الربي

، و الدور الذي لعبته المنظمات غير الحكومية في التدخل غير المباشر في الشؤون الداخلية لھذه العربي 

الدول، و ھذا ما جعل المشرع يخص الجمعيات ا;جنبية بنصوص خاصة سواء من حيث التأسيس أو 

  .النشاط أو الموارد المالية لھا بغية أحكام الرقابة على نشاطھا

جتماعاتھا إلى السلطات العمومية إمشرع الجمعيات بضرورة تقديم نسخ من محاضر كما ألزم ال - و

ھذا يعد تدخ: غير مباشر في عمل جتماع أو الجمعية ، وتلي عقد ا� يوم التي 30المختصة بعد 

�من ) 16-13(التي نادى بھا المشرع في أحكام المواد  يةستق:لالجمعيات و نشاطھا ، ما ينسف فكرة ا

  .لقانون و يزيد من ھيمنة الدولة على قطاع الجمعياتنفس ا

ذا القانون ، لم يحدد أسس علمية كما أن تقديم المساعدات التي تقدم من قبل الدولة في ضوء ھ -ز

تقنية لتقديمھا ، بل تركھا سلطة تقديرية  لRدارة و أصبح تمويل الجمعيات ، ? يعتمد على نشاط و

تقاس بمدى حركياتھا على المستوى الوطني و المحلي، بل أصبحت معايير التقييم الجمعيات، برامجھا و 

  .1حركات المجتمع المدني في الجزائري يةستق:لإالو?ء و التبعية السياسية ، و ھذا ما عصف بفكرة 

  :و من أھم تنظيمات المجتمع المدني في الجزائر

شط إلى جانب منظمات حقوق ا�نسان من أنت تعد ھذه النقابا :تنظيمات العمال و المھنيين: أو6

رتفاع إ على مكاسب، وعتبارات عدة أھمھا أنھا تحصر ;عضائھا ، �التنظيمات المدنية في الجزائر

المالية النسبية لھا، كما أنھا تعد  ستق:ليةإلى ا�المستوى التعليمي و الوعي السياسي ;عضائھا با�ضافة 

تحاد العام للعمال ا ":ة، و من أھم النقابات في الجزائرمن أھم المؤسسات ا�نتاجية و الخدمي

"الجزائريين
2

UGTA)(:  و ھو منظمة نقابية مطلبية، حرة و مستقلة من كل  1950الذي تأسس عام

ين و ھو منظومة وحدوية ديمقراطية بالنسبة لكل قتصاديأو عن المتعاملين ا� ، و إداريةوصاية حزبية 

                                                           
  .115.جھيدة شاوش إخوان، مرجع سابق، ص -1
  .207.ص :)2008ديسمبر ( 19، العدد نسانيةجتماعية و ا�م ا�مجلة العلو، ..."المجتمع المدني"منير صوالحية،  -2
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لحتھم، و كذا العمال المتقاعدين العمال الجزائريين  الذين يتقاضون أجرة ، و ? يشتغلون غيرھم لمص

  .1 قتصاديةلعمل با�ضافة للعمال المسرحين للضرورة ا�اطالبي و

منظمة نسائية تدافع عن حقوق المرأة و تقاوم  30حيث تضم أكثر من  :المنظمات النسوية : ثانيا

جزء مھم من نشاطھا  و ينصب  العنف الموجه ضدھا، كما تبرز في مجا?ت الدفاع عن حقوق ا�نسان

  :حول قانون ا;سرة، و يمكن تصنيف ھذه المنظمات كما يلي

  .عراقةو نتشاراإة النسائية و ھي أكثرھا الجمعيات الخيري - )أ

بتلك التابعة  ما يتعلق: و ھي على نوعين أولھا: التابعة لKحزاب تحادات النسائيةالجمعيات أو ا� -)ب

تلك التابعة :و ثانيھا. ;حزاب المعارضة و تكتسي الطابع ا�يديولوجي بالحزب الذي تكون تابعة له

�و ما ي:حظ عن ) (UNFAجزائرياتتحاد الوطني للنساء ال;حزاب أو حزب السلطة الحاكمة، و أھمھا ا

  .ھذه الجمعيات أنھا ليست مستقلة  و إنما ھي تابعة تنظيما و فكريا للحزب الحاكم

كلجنة المرأة في نقابة ا;طباء أو المحامين، :  الھيئات النسائية التابعة للمنظمات المھنية أو الحرة -)ج

  .الخ... نسانلجنة المرأة في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق ا�و

تنظيمات الضف إليھا النوادي النسائية ھذا فض: عن مجموع التنظيمات غير المنضوية تحت أي  -)د

  . 2السابقة

  : جمعيات حقوق ا نسان: لثاثا

ا;مم المتحدة السبع المعنية بحقوق ا�نسان و كذا المواثيق ا�قليمية،  تفاقاتإصادقت الجزائر على 

الرابطة  :"ختصاص عام مثلإ ھا، فبعضھا ذوختصاصإمنظمات حقوق ا�نسان بتنوع عدة  وقد نشأت

، و بعضھا متخصص "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق ا�نسان"و "الجزائرية لحقوق ا�نسان

جمعية الحياة من أجل "، و "جمعية نور لحماية حقوق ا�نسان" فئات معينة مثل للنھوض بحقوق 

و قد شكلت منظمات حقوق ا�نسان ". الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد "و"با�يدز ا;شخاص المصابين

جل الحقوق المدنية و السياسية في ظل سياسات التطبيق على الحريات أفي ا;صل واجھات النضال من 

خل داء دان التطرق �شكالية اQأالدولة، و ? شك  اتالعامة و قمع القوى السياسية المعارضة لتواجھ

:مس الموضوع من خ:ل نموذج المنظمات تعقيدا عندما ن منظمات المجتمع المدني الجزائري تزداد
                                                           

مذكرة لنيل شھادة الماستر في ميدان الحقوق  " (2000دور النقابات في صنع سياسة إص:ح المنظومة التربوية في الجزائر "أسماء بولجنوح، -1
  .56.، ص) 3،2013/2014والعلوم السياسية، جامعة الجزائر 

،جامعة محمد خيضر، بسكرة، كراسات الملتقى "المجتمع المدني و التحول الديمقراطي في الجزائر" وق، صونيا لعيدي،عبد الرحمان برق -2
  .97.، ص2005، ديسمبر 10/11الوطني ا;ول التحول الديمقراطي في الجزائر يومي 
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العاملة في مجال حقوق ا�نسان نظرا لحساسيته بالنسبة لواقع السياسات المتبعة في تقييد الديمقراطية 

  .1 لمسار تواجد ھذه التنظيمات ضمن ا�طار العام لھاو

  :الثقافية الجمعيات: رابعا

الجمعية العربية للدفاع عن : و ھي بمثابة أحد إفرازات أھم سمات النقابة الجزائرية، و من أھمھا

الذي يدل عن  الشيء )M.C.B( رية و الحركة الثقافية البربريةاللغة العربية، الحركة العربية الجزائ

  .2 نقسام الثقافة الجزائرية بين العربية و ا;مازيغيةإ

  :الطرق الصوفية و الزوايا و الجمعيات الدينية: خامسا

الطريقة التيجانية و غيرھا، و قد قة القادرية، الطريقة الشاذلية، حيث تتنوع ھذه الطرق فنجد الطري

  .دور بارز في المسار السياسي الجزائري 1999أصبح للزوايا منذ سنة 

ر، و إن كان يخضع لتوجھات الدولة و رغم وجود العدد الكثير لمنظمات المجتمع المدني في الجزائ

و بنسب أقل في الوقت ) 1992-1990(في الفترة  و الذي تحرر بعض الشيء 1990 ما قبل عام

و فعالية المجتمع  الحاضر ، فإن كثافة تلك التشكي:ت ? يمكن النظر إليھا على أنھا مؤشرا كافيا لحرية

الضبط و التحكم في ھذه  كبر قدر منألت السلطة تعمل على ممارسة فقد ظ .المدني في الجزائر

  .3ستخدام ا�جراءات ا�دارية المعقدة في التعامل معھا إالجمعيات، و ذلك عبر وسائل عديدة ك

يبين التطور المتزايد للجمعيات ، و ذلك حسب وزارة الداخلية و الجماعات  :)10(الجدول رقم 

  .المحلية لكل سنة

  دد الجمعيات الوطنية المعتمدة في كل سنةع  السنة

1989  81  

1990  151  

1991  135  

1992 92  

1993 63  

1994 70  

                                                           
  .108-107.، مرجع سابق، ص ص"تق:لواقع المجتمع المدني الجزائري إبان الفترة ا�ستعمارية و بعد ا�س" حدة بو?فة، -1
  .98.عبد الرحمان برقوق، صونيا العيدي، مرجع سابق، ص -2
  .209-208.،مرجع سابق، ص ص"...المجتمع المدني"منير صوالحية، -3
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1995 74  

1996 12  

، جامعة "تحدياتالجزائر واقع و  التحو?ت السياسية و إشكالية التنمية في:" مرسي مشري، مداخلة بعنوان :المصدر

  .11.الشلف، ص

  .يوضح العدد ا�جمالي للجمعيات الوطنية و المحلية :)02(الجدول رقم

  نسبة الزيادة بالنسبة للسنة الفارطة  جمعيات ا جماليلل عددال  السنة

1997  48201  3825  

1998  52026  14205  

2002  66231  7014  

2003 73245  5704  

2006 78949  2051  

2008 81000  9618  

2011 90618    

  

  .266.، مرجع سابق،ص"دور المجتمع المدني في التنمية المحلية بالجزائر"ال:وي،عبد الس:م عبد  :المصدر

  .2000عدد الجمعيات لسنة  :)30(الجدول رقم

  .جمعية 823المجموع الكلي : الجمعيات الوطنية •

  العدد  مجال نشاط الجمعيات

  206  جمعيات مھنية

تربية بدنية/ رياضية جمعيات  82  

فنون التربية و التكوين/ ثقافية  جمعيات  80  

طب/ صحية  جمعيات  73  

مختلفة جمعيات  63  

علمية و تكنولوجية جمعيات  50  
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شبابية جمعيات  39  

تعاونية جمعيات  34  

لقدماء الطلبة و الت:ميذ جمعيات  25  

تعاون ، تبادل و ةصداق جمعيات  23  

نسوية جمعيات  19  

تضامن، خيرية و للنجدة جمعيات  17  

السياحة و الترفيه جمعيات  16  

تاريخية جمعيات  17  

الدفاع عن البيئة و نوعية الحياة جمعيات  15  

المعاقين جمعيات  15  

أجنبية جمعيات  13  

للطفولة و المراھقة جمعيات  11  

دينية جمعيات  10  

متقاعدين و الكبار في السن جمعيات  08  

  07 جمعيات حقوق ا�نسان

  

  .76-75.عبد الس:م عبد ال:وي، مرجع سابق، ص ص :المصدر

  الحكم الراشد في الجزائرواقع : المبحث الثاني

تعتبر إشكالية الحكم الرشيد في الجزائر من ا�شكاليات التاريخية التي صاحبت تطور النظام 

المصطلح في السياسي في الجزائر و ھناك مجموعة من ا;سباب و الدوافع التي أدت إلى ظھور ھذا 

على ھذا با�ضافة إلى توضيح فعالية آلياته الثاني  مبحثالفي الدراسة تطرق إليه تالجزائر ، و ھذا ما س

  .أرض الواقع

  دوافع ظھور الحكم الراشد في الجزائر: المطلب ا�ول

ھناك مجموعة من الدوافع التي أدت إلى ظھور الحكم الراشد في الجزائر سواء على المستوى 

�  .جتماعي، ا�داري و ا� المالي ،قتصاديالسياسي ، ا
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  :ا�سباب السياسية - )أ

تنامي موجة العولمة و تسربت القيم الديمقراطية عبر حدود الدول النامية منھا الجزائر خاصة بعد  -1

على المستوى الدولي بأن  قتناعإثورة تكنولوجية معلومات و الخدمات ا�لكترونية ، حيث أصبح ھناك 

�خلية محصورة ضمن حدود ار الدولي، و أنه لم يعد مسألة داستقرالفساد له تأثير سلبي على ا;من و ا

  .1قتصاديات الدول ا;خرىإالدولة بل أصبح يعصف حتى ب

  .تزايد دور منظمات غير حكومية على المستوى الدولي و الوطني -2

  .قتصاد السوق ما أدى إلى تزايد دور القطاع الخاصإعولمة آليات و أفكار  -3

ستمرارية ا�دارة التقليدية في تمسكھا إجة تضخم الجھاز البيروقراطي و ترھل ا�دارة الحكومية نتي -4

ييف مع المتطلبات لمبادئ البيروقراطية التي ولى عصرھا، و عدم محاولة ھذه ا;جھزة الحكومية التك

  .تصالستخدام التقنيات الحديثة و تكنولوجيا المعلومات و ا�إة للمجتمعات، و ذلك بالمتغيرة و المتسارع

ييق مجال الحريات ستخدام ا;ساليب القمعية و تضإظاھرة الدولة ا;منية و التي تعتمد على  ستمرارإ --5

  .بت:ع مؤسسات المجتمع لمدني و المنظمات غير الحكوميةإ و حتواءإاسية و ا�ع:مية، فض: على يسال

في الوفاء  و فشلھا حتياجات مواطنيھا،إيتضح ذلك من خ:ل عجز الدولة عن تلبية  :فشل الدولة -6

أين نجدھا عاجزة على أن تكون المحرك الرئيسي للتنمية، كما فشلت في تحقيق السلم و ا;من  بوعدھا

  .والحفاظ على النظام العام و حماية الممتلكات العمومية

ضعف بنية المؤسسات السياسية و ا�دارية، و غياب أو ضعف نظم المحاسبة و المساءلة في نظم  -7

  .ر من شخصنة السلطة، و عدم الفصل بين العام و الخاصحكم فيھا الكثي

  .2 ضعف مشاركة المرأة في الحياة السياسية و الحياة العامة -8

9- �كان سببا كافي  .فية بھاھلية و الطائنتشار الصراعات و الحروب ا;إ سي وستقرار السياعدم ا

راعات تنتج عنھا أزمات ;ن الص ،3 للبحث عن آلية جديدة تلتزم بھا الجزائر للخروج من أزمتھا

  .جتماعية و الفتن الطائفيةتدھور الوضعية ا�قتصادية وإ

                                                           
  .5.سابق، ص ، مرجع)2000/2010الحكم الراشد كمدخل حديث لترشيد ا�نفاق العام و الحد من الفقر دراسة حالة الجزائر "شعبان فرج ، -1
في العلوم  )د.م.ل(مذكرة مكملة لنيل شھادة الماستر ، نظام جديد" (دور الحوكمة في تحسين ا�دارة المحلية الجزائرية" وفاء أفالو، أمينة شرفي، -2

  .18.، ص)2013، قالمة، 1945ماي  8السياسية، جامعة 
  .05.شعبان فرج، مرجع سابق، ص -3
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تعثر عمليات التحول الديمقراطي، حيث لم تشھد الجزائر نق:ت نوعية اتجاه تعزيز الديمقراطية بل  -10

�  . 1 نتكاسات في ھذا الصددتشھد العكس من ا

  :قتصادية و الماليةا�سباب ا  - )ب

  .سيادة نمط الدولة الريعية أو شبه الريعية التي تعتمد على موارد أمنية أو مصادر تأتي من الخارج -1

حتياجات المواطن و ھذا ما أدى إلى ضرورة إا;زمة المالية التي واجھت الدولة و عجزھا عن تلبية  -2

  .إشراك القطاع الخاص و المجتمع المدني في عمليات التنمية 

أدت إلى تغيير الدور التقليدي للدولة كفاعل أساسي، و ذلك بفعل تزايد أھمية البيئة  إن ھذه التطورات

  . ليةالدو

3- �قتصادي و التكييف الھيكلي خاصة في جنوب الصحراء التي فشلت في تنفيذ فشل سياسة ا�ص:ح ا

با�ضافة إلى الحكم الرشيد الذي يجمع بين لشرط الرئيسي للوصول إلى التنمية ھذه السياسات و تحقيق ا

  .ا?قتصاديالمضمون السياسي و المؤسساتي و 

نعكس ذلك على إرتفاع معد?ت تضخمھا و مديونيتھا، و قد إقتصادي كان سببا في ا� ستقرارھاإعدم  -4

كفاءة البنية  نخفاضإبا�ضافة إلى تدھور ميزان المدفوعات ،  2القدرة الشرائية و زيادة حدة الفقر بھا

عتبارھا من بين الدول إا;ساسية ، حيث تتأثر ھذه المؤشرات بحركة ا;سعار النفطية ، إذ أن الجزائر ب

�ستفادة الدول المستوردة إقتصادي، مقابل المصدرة للنفط معرضة لتراجع كبير في معد?ت نموھا ا

لية و معا تتأثر بتراجع التجارة الدونخفاض أسعاره، علما أن الدول المستوردة و المصدرة إللنفط من 

  .اقص تحو?ت العاملين في الخارجحركة السياحة العالمية و تن

حت:لھا رأس قائمة المشاكل التي إتفشي ظاھرة الفساد و شيوعھا بصفة غير منطقية في الجزائر و -5

ثقافة في تسيير أمور تعاني منھا الجزائر، نتيجة غياب آلية المحاسبة و المساءلة و عدم توفر عنصر ال

  .3 الدولة و شؤون الحكومة

  :جتماعيةا�سباب ا  -)ج

  :جتماعية المتمثلة فيما يليإبا�ضافة إلى ھذه ا;سباب نجد ھناك أسباب   

                                                           
  .18.صوفاء أفالو، مرجع سابق،  -1
  .05.شعبان فرج، مرجع سابق، ص -2
  .20.وفاء أفالو،أمينة شرفي، مرجع سابق، ص -3
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 .إھمال المشك:ت التنموية الرئيسية كالفقر و البطالة -1

 .1 ضعف مستوى التنمية البشرية -2

3- �تملك  الجزائر التغذية بحيث رغم أن سلبية كسوء نتائجأدى إلى  عيةجتماإھمال القضايا ا

صالحة للزراعة ، إ? أنھا ? تستغلھا كما يجب بمعنى إھمالھا للقطاع الزراعي مما الراضي ا;

 .نتشار ا;زمات الماليةإأدى بھا إلى أن تستورد من الخارج، ھذا ا;خير سبب من أسباب 

 .نتشار مشاكل في قطاعي الصحة و التربيةإ -4

المجتمعية، و يعطل فرص التنمية ر عدالة توزيع الدخل و الثروة مما يقلل من الكفاءة تدھو -5

ستشراء الفساد على وجه الخصوص من أسس سوء الحكم من خ:ل قيام ع:قة بين إيوطد و

المھيمنة  على مقاليد ضمان مصالح القلة  النظام السلطة السياسية و الثروة ، بحيث تصبح غاية 

 .وة و ليس الصالح العام، ا;مر الذي ينعكس في تھميش الغالبية أو إقصائھاالسلطة و الثر

 .ستمرار تفشي ظاھرة ا;مية التي ضربت الوسط النسوي و ھذا مقارنة بالرجالإ -6

7- �موازية في الحاجات  زيادة ا�نفجار من ا;خير افرضه ھذيما  بروز نفجار السكاني وا

ستدعى إجتماعي، مما قتصادي و ا�المتطلبات المختلفة، و ا;خذ بأنماط جديدة من التخطيط ا�و

 .إحداث تطوير في نظم ا�دارة في الدول المتقدمة و النامية على السواء

الثورة الحضارية و تتمثل في النزوح الواضح نحو الحياة المدنية و الھجرة من الريف و القرية  -8

 .2إلى المدينة 

  مؤشرات قياس الحكم الراشد في الجزائر: المطلب الثاني

نط:قا من إإن التعرف على واقع الحكم الراشد في الجزائر يقتضي التعرف على تقديراتھا   

�، حكم اسي و غياب العنفستقرار السيمؤشرات قياسھا كمستوى التمثيل السياسي و المساءلة ، ا

ھذه المؤشرات صدرت عن البنك الدولي لتقييم مدى تقدم ، و 3 القانون با�ضافة إلى ضبط الفساد

 ربعةتالي تطور قيم ھذه المؤشرات ا;البلد نحو ترسيخ مبادئ الحكم الراشد، و يوضح لنا الجدول ال

  .)2010 – 2000(في الجزائر خ:ل الفترة 

  

  

                                                           
  .06.شعبان فرج،مرجع سابق، ص -1
  .20.مرجع سابق، ص ،وفاء أفالو، أمينة شرفي -2
مذكرة لنيل شھادة الماستر في ("في الدول العربية من منظور الحكم الراشد قتصاديةاQليات السياسية لتحقيق التنمية ا�" عبد الحق حم:وي، -3

  .79.، ص)2012/2013العلوم السياسية و الع:قات الدولية، جامعة محمد خيضر،بسكرة ،
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  )2010-2000(مؤشرات الحكم في الجزائر خ:ل الفترة  :)04(الجدول رقم

  معيار الخطأ  %النسبة   السنة  مؤشر الحكم

التمثيل السياسي 

  المساءلةو) تيصوتال(

2000  14.4  1.18-  

2002  18.3  1.06-  

2003  17.8  1.11-  

2004  26.4  0.76-  

2005  26.4  0.74-  

2006  21.6  0.94-  

2007  19.2  0.99-  

2008  20.2  0.98-  

2009  18.5  1.03-  

2010  18.5  1.01-  

السياسي  ستقرارا 

  وغياب العنف

2000  8.2  1.59-  

2002  6.3  1.72-  

2003  5.3  1.81-.  

2004  8.7  1.43-.  

2005  17.8  0.99-  

2006  15.4  1.11-  

2007  14.9  1.11-  

2008  14.9  1.08-  

2009  12.8  1.23-  

2010  11.8  1.25-  
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  حكم القانون

2000  13.9  1.14-  

2002  32.5  0.61-  

2003  36.4  0.55-  

2004  34.4  0.59-  

2005  30.6  0.71-  

2006  31.6  0.63-  

2007  28.2  0.69-  

2008  25.5  0.72-  

2009  25.6  0.76-  

2010  27  0.76-  

  ضبط الفساد

2000  14.6  -0.95  

2002  34.9  -0.54  

2003  21  -0.94  

2004  30.7  -0.67  

2005  29.8  -0.64  

2006  40.5  -0.42  

2007  39  -0.54  

2008  36.9  -0.51  

2009  34.5  -0.55  

2010  37.8  -0.48  

  

Source:world bank, world wide. Governance indicators 1996-2010, web cite: 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/resources.htm le 18/12/2015. 
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  ستقرار السياسي التمثيل و المساءلة و ا : أو6

  :التمثيل و المساءلة -)1

فإن ھذا المؤشر يقيس مدى قدرة المواطنين على المشاركة في  2010بحسب تقرير البنك الدولي لعام 
  ممثليھم و حكوماتھم                                                                            نتخابإ

  .2010- 2000تطور مؤشر التمثيل و المساءلة في الجزائر من  :)10(المنحنى رقم  

  30  

                                                                                                         25  

  20  

    15  

  10  

  5  

    0  
 2010  2009  2008  2007  2006   2005  2004  2003  2002   2000  

  

  .) 04(لجدول ابناء على  تينإعداد الباحث من :المصدر

أنه لم  أي) 2010-2000(خ:ل  %30 ىتعدياءلة لم ن مؤشر التمثيل السياسي و المسإ:نستنتج من المنحنى 

حيث  ،)2005- 2000(ن خ:ل الفترة ييد إط:قا ، حتى و إن عرف بعض التحسالوضع الجيصل إلى 

نتقل إبھذا و %26.4إلى  2005-2004معدل سنتي  ، ليصل إلى أعلى% 14.4ب  2000سنة  كان يقدر

 ابتداءإلكنه و) 2005- 2004(ليعرف تحسن خ:ل سنتي ) 2003-2000(من الوضع الضعيف خ:ل 

على أ(لضعيف ضمن المستوى ا 2010-2006عرف ھبوطا حيث كان يصنف خ:ل الفترة  2006من 

  .1و تعكس ھذه ا;رقام الوضع المتدني لھذا المؤشر في الجزائر)  25و أقل من  10من 

  

  

                                                           
  .205.شعبان فرج،مرجع سابق، ص -1
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  )1201-2006(تطور مؤشر الديمقراطية خ:ل الفترة  :)05(الجدول رقم 

  2006  2008  2010  2011  

  130  125  133  132  الترتيب

  3.44  3.44  3.32  3.17  قيمة المؤشر الكلية

  2.17  2.17  2.67  2.25  نتخابية و التعددية6العملية ا

  2.21  2.21  2.21  2.21  أداء الحكومة

  2.78  2.78  3.89  2.22  المشاركة السياسية

  5.63  5.63  4.38  5.63  المشاركة الثقافية

  4.41  4.41  3.53  3.53  الحريات المدنية
  

  )ا;كثر ديمقراطية(درجات  10لى ا) ا;قل ديمقراطية ( 10من ناقص  تتراوح رتبة الدولة

  .206.صمرجع سابق،،"الحكم الراشد كمدخل حديث لترشيد ا�نفاق العام و الحد من الفقر" شعبان فرج، :المصدر

بالتالي دولة،  167دولة ا;خيرة من مجموع  35ن:حظ من الجدول أن الجزائر تصنف تقريبا ضمن 

إلى  2006(فھي تندرج ضمن الدول ا;قل ديمقراطية رغم التحسن الطفيف الذي عرفه ھذا المؤشر من 

و التي  10من لكنه يبقى ضعيف ;نه بعيد عن القيم القريبة  3.44إلى  3.17نتقل من إحيث ) 2011

تعني تمتع الدول بالديمقراطية، و ھنا ? يوجد تحسن كبير في قيمتھا و تكاد تكون ثابتة من الفترة 

)2006-2011.(  

لة حسب ما يقيسه ھذا المؤشر فإننا سوف نركز على إبداء الرأي و المساء إذا ما أردنا أن نحللو      

  :1 النقاط التالية

  نتخابات ممثليھم و حكوماتھمإقدرة المواطنين على المشاركة في  -)أ

�  :نتخاباتو يوضح لنا الجدول التالي نسب المشاركة في ا

  

  

                                                           
  .206.شعبان فرج،مرجع سابق، ص -1
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  ).2009-2002(ستحقاقات خ:ل الفترة نسبة مشاركة المواطنين في مختلف ا� :)06(الجدول رقم

  ة المشاركةنسب  نتخاباتطبيعة ا   السنوات

 %46.17  تشريعية نتخاباتإ  2002

بلدية نتخاباتإ 2002  50 %  

و?ئية نتخاباتإ 2002  50.11%  

رئاسية نتخاباتإ 2004  58.08%  

  %35.65  تشريعية نتخاباتإ 2007

بلدية نتخاباتإ 2007  44.09%  

و?ئية نتخاباتإ 2007  43.47%  

رئاسية نتخاباتإ 2009  74%  
 

  .207.شعبان فرج، مرجع سابق، ص:المصدر

�نتخابات نتخابات غير عالية خاصة في ا�ن:حظ من خ:ل الجدول السابق، نسب المشاركة في ا

%50التشريعية التي سجلت نسب المشاركة أقل من 
1.  

أما حسب منظمة النزاھة العالمية فقد سجل مؤشر المشاركة في التصويت نتائج معتدلة و ھو ما 

  :يوضحه الجدول التالي

  .2011-2007مؤشر المشاركة في التصويت  :)7( الجدول رقم

  2011تقرير   2009تقرير   2007تقرير   

مشاركة المواطنين 

  في التصويت
  معتدل  83  معتدل  87  معتدل  76

  

 2012-2009-2007منظمة النزاھة العالمية، تقارير :المصدر

www.globalintegrity.org/report/algeria 

  

                                                           
  .208.شعبان فرج، مرجع سابق، ص -1
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نتخابات الحرة و النزيھة، حرية الصحافة، و يركز ھذا المؤشر على كل من ا� : حرية التعبير - )ب

+ 2.5و –2.5و تتراوح التقديرات ما بين  ... ، شفافية القوانينالحريات المدنية، الحقوق السياسية

  .1القيمة العليا ھي ا;فضلو

  :كما ھو مبين في الجدول التالي) 2007-2000(قيمة الجزائر من ھذا المؤشر خ:ل  و تقدر

  )2007-2000(حق التعبير في الجزائر  :)08(الجدول رقم 

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنة

حق التعبير و 
غير   -1.24  المساءلة

  متوفرة
غير   -0.83  -0.73  -0.8  -1.09  -1.08

  متوفرة
  

من خ:ل عرض الجدول السابق يمكن القول أن حرية التعبير في الجزائر ? تزال ضعيفة و مقيدة، فھي 

  .2"0"لم تتجاوز بعد 

إن ا�ع:م يعتبر ھو السلطة الرابعة في أي بلد نظرا لما يتمتع به من دور فعال في   :ا ع0م الحر -)ج

  .تغيير و قلب الموازين و توجيه الرأي العام

المكتوب و المسموع، و ما ي:حظ في الجزائر أن  ،ث عن ا�ع:م يشمل ا�ع:م المرئيالحديو   

ا�ع:م المرئي بقي حكرا على الدولة فقط، فرغم أن أغلب دول العالم فتحت الباب للقنوات التلفزيونية 

  .ا�ذاعية الخاصة ? زالت الجزائر تحتكر ھذا المجالو

دة كبيرة من حيث عدد الجرائد اليومية، أو عدد النسخ المسحوبة و عرفت الصحافة المكتوبة زياو  

  :ذلك )09(رقم  الجدوليوضح 

  2000  2005  2006  2007  2008  

  68  52  43  43  31  عدد الصحف اليومية

  2321070  1697225  1376950  1424832  1310645  إجمالي سحب الصحف اليومية

  89  98  60  63  41  الصحف ا�سبوعية

  1840625  2353606  1850100  1209600  810000  ا�سبوعيةإجمالي سحب الصحف 

  .69.، ص2008تقريرالجزائر حول حالة تنفيذ برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة،نوفمبر :المصدر
                                                           

  .80.، مرجع سابق، ص"اQليات السياسية لتحقيق التنمية ا�قتصادية في الدول العربية من منظور الحكم الراشد"وي،عبد الحق حم: -1
مذكرة مكملة لنيل شھادة الماجستير في العلوم السياسية و الع:قات الدولية، "( التنموي داءQإدارة الحكمانية و دورھا في تحسين ا" آسيا بلخير، -2

  .141.، ص)2009جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، 
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? زالت تمارس  لةوع و المكتوب ، إ? أن الدالمسمو ،رغم ھذا التطور في ا�ع:م المرئي و

ستخدام ا�مكانيات إو العقوبات، و بع:م ا�ھذه من خ:ل قوانين ضغوطا كبيرة على وسائل ا�ع:م 

المالية و المادية ، و التسھي:ت و سلطات الحل و الحظر، و كل تلك الممارسات مؤشر على أن وسائل 

  .1ھاتسلطع لھيمنتھا و ا�ع:م ليست مستقلة تماما عن الدولة في الجزائر و مازالت تخض

  :و تصنف الجزائر ضمن الدول التي تتميز صحافتھا بعدم الحرية و ھذا ما يوضحه الجدول التالي

  ".2008-2000"خ:ل الفترة  في الجزائر تطور مؤشر حرية الصحافة :)10(الجدول رقم 

  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنة

 القيمة
  64  62  62  62  61  64  63  62  62  74  83  الرقمية

  

 – 61، من ) صحافة حرة جزئية( 60 – 31، )صحافة حرة( 30 – 0حيث تشير القيمة الرقمية من 

  ).صحافة غير حرة( 100

  .213.، مرجع سابق، ص"الحكم الراشد كمدخل حديث لترشيد ا�نفاق العام و الحد من الفقر"شعبان فرج، : المصدر

  .القيم الرقمية الواضحة في الجدولمن خ:ل الجدول التالي ضعف ا�ع:م في الجزائر من خ:ل  ن:حظ

، إص:ح ا�ع:م، 2011و في ا;خير نشير بأنه من بين ا�ص:حات التي أقرھا رئيس الجمھورية سنة 

حترام إنفتاح ا�ع:م على مختلف تيارات الفكر السياسي في كنف إحيث صرح في خطابه بضرورة 

-12القواعد ا;خ:قية التي تحكم أي نقاش كان، و قد نتج عن ھذه ا�ص:حات إصدار القانون رقم 

المتضمن قانون ا�ع:م الجديد، و الذي فتح مجال القطاع السمعي  2011جانفي  12المؤرخ في 05

  .البصري بعد عقود من الزمن حيث سمح بإنشاء قنوات فضائية و إذاعية مستقلة

  

  

  

  

                                                           
، عدد خاص دفاتر السياسة و القانون، "ع:قة المجتمع المدني بالدولة و تأثيرھا على العملية ا?نتخابية في الجزائر"منير مباركية، -1
  .416.ص:)2011(
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  :ستقرار السياسي و غياب العنفا  -)2   

  ).2010- 2000(تطور مؤشر ا?ستقرار السياسي و غياب العنف خ:ل الفترة  :)02(المنحنى رقم

  20  

    15  

  10  

  5  

    0  
 2010  2009  2008  2007  2006   2005  2004  2003  2002  2000  

  

  )04(بناء على معطيات الجدول رقم تينمن إعداد الباحث :المصدر

و ما  2003دني قيمة سنة أك % 5.3من خ:ل المنحنى ن:حظ أن قيم ھذا المعيار تتراوح ما بين 

- 2000(، و ھذا يدل على أن تصنيف الجزائر كان خ:ل الفترة   2005كأعلى قيمة سنة  %17.8بين 

ضمن المستوى ) 2010إلى  2005(ضمن المستوى الضعيف جدا، ليصبح خ:ل الفترة ) 2004

الضعيف و ھو بذلك لم يصل حتى إلى الوضع المتوسط ، رغم التحسن الملحوظ في المؤشر خ:ل الفترة 

فقد سجل المؤشر تراجعا  2010-2006أنه يبقى يتميز بالضعف، أما الفترة  إ? )2005- 2003(

  .1 2005مستمرا عما حققه سنة 

  : الحقمؤشر سيادة القانون و دولة  -)3

ھا شرطا أساسيا لقيام الحكم الراشد فھي تستلزم تأمين حماية حقوق إعتبارإن سيادة القانون ب

ا�نسان بالنسبة لKفراد و الجماعات بشكل متساوي ، و كذلك المساواة بينھم في العقاب بموجب القانون ، 

إجراءات تعسفية قد تتخذھا و تعلو سيادة القانون على سلطة الحكومات ، فھي تحمي المواطنين من أي 

و خضوعھم للقانون  و ليس لثروات  المساواة رالدولة ضدھم ، و تضمن معاملة جميع المواطنين على قد

�ستغ:ل و الظلم  ا;قوياء ، كما يتوجب أن يوفر القانون الحماية للجماعات ا;كثر ضعفا و فقرا من ا

                                                           
  .215-214.شعبان فرج،مرجع سابق، ص ص -1
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المؤسسات و ا;طر ال:زمة للمحافظة على القانون يتوجب على الحكومات أن تخلق  اذوسوء المعاملة ل

  .1الصحة و التعليم ، خصوصا للفقراءو النظام، و لتأسيس البنية التحتية ا;ساسية ، و لتوفير  الخدمات ك

بتبنيھا المبادئ التي تضمنھا  "الجزائر"يؤكد الكثير من الفقھاء في العلوم السياسية و القانون على أن 

عتناق التعددية إ ستبعاد كل ما يتعلق با;حادية الجامدة وإ مبنية على الديمقراطية و، ال 1989دستور 

نتھاج مفھوم جديد لطريقة الحكم القائمة على أسس إالسياسية و الحزبية، بأن ھذا يعبر عن الرغبة في 

  . دولة القانون

لكن في المقابل نجد أن الواقع الفعلي في الجزائر بعيدا كل البعد عن مبدأ سيادة و سمو القانون 

حيث عملت الجھات الحكومية على تھيئة عوامل بقاء ال:قانون التي أصبحت السمة الرئيسية التي تميز 

  :النظام السياسي الجزائري ، من بين ھذه العوامل ما يلي

ضط:عھا بمسائل إلى الجھاز القضائي من قبل السلطة التنفيذية من خ:ل السيطرة شبه المطلقة ع -

التعيينات و الترقيات الخاصة بالقضاة، و كذلك الميزانية الخاصة با;جھزة القضائية و عدم تمتع 

�  .ستق:لية الكافية في أدائه لوظيفتهالقضاء با

حيث أصبح الدستور  ،ضعف و ھشاشة الثقافة القانونية لدى النخب الحاكمة و ;فراد المجتمع ككل  -

 .خرآو القانون في مجرى و ما يحدث على المستوى الميداني في مجرى 

 
الخاص بالحقوق المدنية و السياسية " العھد الدولي" عدم فعالية القوانين مع بقاء توقيع الجزائر على  -

�الثقافية و السياسية ، حيث  ،جتماعيةحبرا على ورق، و عدم ا?رتقاء بمستوى حقوق ا�نسان ا

ى المعيشي جتماعيا متدھورا و حياة ? ترقى إلى المستوإأصبح الفرد في الجزائر يعيش وضعا 

 .الكريم

 
الحكوميين المتورطين ، بشكل صارم في قضايا الفساد و المساس  عدم مساءلة و محاسبة المسؤولين -

مث:، مما يدل على أن أول  بنك الخليفة :بأمن الدولة و نھب الممتلكات العامة كما حدث مع قضية

 .شخص يتجاوز القانون ھو المسؤول قبل المواطن

  :الشفافية و الفساد مؤشر -

نتكاسات سلبية أثرت على إعنھا من  رنجإھتمام العالم لما إ ستقطبتإالظاھرة التي  الفساد ھي  

و الفساد يعبر . ھما وجھان لعملة واحدة   الرديءمستوى التنمية ، حيث يرى البعض أن الفساد والحكم 
                                                           

  .142.، مرجع سابق ، ص"إدارةالحكمانية و دورھا في تحسين ا;داء التنموي "سيا بلخير،آ -1
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نحراف ذلك الجھاز عن إي تؤدي إلى عن جملة من النشاطات التي تتم داخل جھاز إداري حكومي و الت

ھدفه الرسمي لصالح أھداف خاصة، سواء كان ذلك ا;سلوب فردي أو جماعي منظم و من أشكال الفساد 

يضم ،1المحسوبيةإنتشار نقص النزاھة لدى الموظفين والعامة، ;ساسية الرشوة،سرقة ا;موال أوا;م:كا

  :مؤشر الشفافية و الفساد ما يلي

تم تجميع عناصره من مصادر مختلفة يقيس ا�دراكات الحسية كالمفاھيم التالية :الفسادمؤشر ضبط  -

الفساد بين المسؤولين الحكوميين ، الفساد كعقبة في وجه ا;عمال التجارية ، مدى تواتر تقديم : 

، أموال غير قانونية إلى الرسميين و القضاة، و مدى إدراك وجود الفساد في سلك الخدمة المدنية 

و القيم العليا ھي ا;فضل، و الجدول التالي يبين +) 2.5(و ) - 2.5(تتراوح التقديرات ما بين 

 )2007-2000( تقديرات الجزائر من ھذا المؤشر خ:ل الفترة

  .2000/2007التقديرات الجزائرية من مؤشر ضبط الفساد  :)11(الجدول رقم 

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات

قيمة مؤشر 
غير   -0.75  ضبط الفساد

  متوفر
غير   -0.39  -0.42  -0.6  -0.61  -0.76

  متوفر
  .146.، مرجع سابق، صبلخير آسيا :المصدر

 :مؤشر مدركات الفساد

  :الجدول التالي يتضمن تقديرات الجزائر من ھذا المؤشر 

  التقديرات الجزائرية من مؤشر مدركات الفساد :)12( الجدول رقم

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنوات

قيمة مؤشر 
 مدركات
  الفساد

غير 
 متوفر

غير 
 متوفر

غير 
  3  3.1  2.8  2.7  2.6 متوفر

  

 .147.بلخير، مرجع سابق، ص آسيا :المصدر

إن نتائج الجدولين السابقين تشير إلى وجود ، ممارسات منافية لروح المسؤولية في تولي 

ستغ:لھا لغير الصالح العام، كما أشارت منظمة الشفافية العالمية إلى أن الجزائر إالمناصب، و في 

إلى  12من حيث الشفافية و تراجع ترتيبھا عربيا من المرتبة  97حافظت على ترتيبھا عالميا في المرتبة 

                                                           
  .83-82.، مرجع سابق، ص ص"قتصادية في الدول العربية من منظور الحكم الراشداQليات السياسية لتحقيق التنمية ا�" عبد الحق حم:وي، -1
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في عام  2.7، على الرغم من أن مؤشر الفساد ارتفع من ) 2007- 2006(خ:ل سنتي  13المرتبة 

2005في عام  2.8إلى  2004
1.  

  .)2012-2003( تطور مؤشر الفساد في الجزائر من الفترة :)13(جدول رقم

  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  السنوات

  105  112  105  111  92  99  84  97  97  88  الرتبة

  3.4  2.9  2.9  2.8  3.2  3.0  3.1  2.8  2.7  2.6  مؤشر الفساد

  176  182  178  180  180  179  163  158  145  133  عدد الدول
  

 الجزائرية، ورقلة ةالحكم الراشد كآلية لمعالجة الفساد في ا�دارة العمومي"عيسى،ليلى بن وفاء رايس، :المصدر

، 26-25حوكمة  المؤسسات و متطلبات تحقيق التنمية المستدامة ، يومي  آليات:، الملتقى العلمي الدولي حول"الجزائر"

  .10.،ص2010نوفمبر

اجع ستثناء الترإخ:ل قراءتنا للجدول يتبين مستوى التفاقم لظاھرة الفساد في الجزائر بمن   

رتفاعا آخر، مما إغير من مستوى الظاھرة ;نھا في العامين المواليين شھدت ھذا لم ي أنالنسبي لھا إ?

رتبة حسب تقرير المنتدى  18ة ب نعكس على وضعية الب:د التنموية ، حيث تراجع مستوى التنافسيإ

�حت:ل إ، و الذي بين  11/11/2009الوارد في جريدة الخبر يوم  2009قتصادي العالمي لسنة ا

  .دولة 180عالميا من مجموع  111الجزائر للمرتبة 

فية أصدرته منظمة الشفا 2013عام ففي أكبر مقياس للفساد و يعتبر مقياس الفساد العالمي   

الفرع الوطني للمنظمة ، و يشمل استط:ع لرأي المواطنين في  "أمان"الدولية بالتعاون مع مؤسسة 

أنحاء مختلفة من العالم تنفذه منظمة الشفافية الدولية من خ:ل المراكز و الشركات المتخصصة 

في الفترة بين جويلية  ستط:عسنتين مرة، و قد تم تنفيذ ا� 2ستط:عات الرأي و يتم إجراؤه كل إب

دولة حول العالم ، من بينھم عشرة آ?ف  107ألف شخص في  114على   2013و أكتوبر  2012

  ).الشرق ا;وسط و شمال أفريقيا(دولة في المنطقة العربية  13في ) آ?ف 10(شخص 

جة در 4.6نتشار الفساد في القطاع العام في الجزائر، حيث حصلت على إأظھر ھذا المقياس   

زدياد إمن المبحوثين عن  %87على المقياس ، ھذه النتيجة تجلت بشكل مرتفع في الجزائر حيث عبر 

  .الفساد

                                                           
  .147.سيا بلخير، مرجع سابق، صآ -1
  .10.وفاء رايس، ليلى بن عيسى، مرجع سابق ، ص -2
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زداد في العامين إبينما أفاد أكثر من نصف المبحوثين على المستوى العربي بأن الفساد قد   

حيث عبر  ر،تيجة تجلت بشكل مرتفع في الجزائمن المبحوثين، ھذه الن %53الماضيين بحسب رأي 

بباقي الدول  ، مسجلة بذلك وضعا مزريا مقارنة 2012من المبحوثين بأن الفساد قد ازداد في العام 87%

�  .1 ستط:عالعربية التي شملھا ا

نتشار ظاھرة الفساد في الجزائر نذكر إبا�ضافة إلى كل ما سبق ھناك العديد من القضايا التي أدت إلى 

  :أھمھا

حيث تخصص ميزانية ضخمة للمشاريع في مختلف  :خت0سنتشار ظاھرة ا إ وتبديد أمول الدولة  •

القطاعات ، إ? أن فعالية ا�نجاز ضعيفة جدا مقارنة بالمبالغ المخصصة، و ھو ما يعكس غياب 

نجاز المشاريع، بسبب نھب أموال الدولة في ظل غياب الرقابة و ا�جراءات إالنزاھة و الكفاءة في 

 .2الردعية 

يعبر عن وجود حالة من عدم الرضا لدى شريحة واسعة من المجتمع الجزائري عن ا ما ھذ  

جتماعية التي يعيشونھا، قتصادية و ا�ا�على الناحية  و ما ترتب عنھا من آثارا�ص:حات السياسية 

لعل أھم عامة في الب:د ، و ستفحال ظاھرة الفساد و طغيانھا على كافة مجا?ت الحياة الإسيما في ظل ?

صورته أمام الرأي العام المحلي  شوھتي  والجزائر التي ھزت مكانة النظام السياسيالفساد  مظاھر

الذي سلمته بريطانيا للجزائر أخيرا في ظل جو و سابقا"بنك الخليفة"الدولي، ھو ما تمثل في فضيحة و

مثلت بحق ذلك  "الخليفة بنك "، قضية  2014أفريل  17قتراب ا?نتخابات الرئاسية إمع مشحون 

قتصادية المالية و ا� ،شتركت في تكريسه مختلف ا;بعاد السياسية إالنموذج الحقيقي للفساد المنظم  الذي 

، في ظل وضع قائم يغيب فيه دور ووزن القضاء في ضبط و تنظيم الحياة العامة في الب:د ، إذ أنه لم 

و صنفت ھذه  ،نھب المال العام و ا�ف:ت من يد العدالة  ستنزاف وإيتم الكشف عن ھذه القضية إ? بعد 

و ھي أكبر فضيحة مالية " عبد المومن خليفة"من رجل ا;عمال الجزائري  22القضية بقضية القرن 

  .شھدتھا الجزائر

التي و "سوناطراك"ا;خرى ، كسلسلة فضائح  ىو ? تزال بذلك فضائح الفساد تظھر واحدة تلو    

لمنصبه كوزير  "شكيب خليل"ستغ:ل الوزير السابق إلصفقات المشبوھة من خ:ل تمثلت في تلك ا

طئه مع الشركات ا;جنبية لصالح مقربيه و تمكينھم من نھب ا، و تو) 2010-2000(للطاقة و المناجم 

 قتصاد الوطني ، فكان بذلك من أھم نتائجستنزاف المال العام من القطاع الذي يمثل العمود الفقري لRإو

                                                           
  .11.وفاء رايس، ليلى بن عيسى، مرجع سابق، ص -1
  .9.نفس المرجع، ص -2
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ضيف تو  الفساد السياسي في الجزائر حسب الباحثين أنھا ممثلة في غياب الثقة بين الحاكم و المحكوم ،

، فعلى  جتماعياإقتصاديا و ،إنعكاسات متباينة  على مختلف ا;صعدة سياسيا ھذه اQثار السلبية إلى إ

�ستقرار السياسي الصعيد السياسي فقد تمثلت ھذه ا;ثار في إضعاف أداء الدولة و عملھا ، و منه تھديد ا

فيھا في ظل تزييف حقيقة المشاركة السياسية ، و إخضاع تنظيمات المجتمع المدني �رادة السلطة 

  .الحاكمة 

     �قتصاد الموازي إلى تشجيع نمو ا� فقد أدت ظاھرة الفساد فيه ،قتصاديأما على الصعيد ا

تشجيع التھرب الضريبي ، با�ضافة إلى تسھيل تھريب رؤوس ا;موال إلى الخارج و تعطيل المشاريع و

R1 ستثمار الوطني و ا;جنبي في الب:دالكبرى ل . 

عد قطاع ا;شغال العمومية من أكثر ي :غرب- الطريق السيار شرقبا�ضافة إلى فضيحة   

ستنزاف و ھدر كبير للمال إستقطابا للفساد في الجزائر في السنوات ا;خيرة، حيث تسبب في إالقطاعات 

و الت:عب في الميزانيات الملحقة التي تضخمت شھرا بعد آخر ، و تعتبر . العام و تضخيم الفواتير 

يمتد الذي  "غرب-الطريق السيار شرق"نجاز مشروع القرنإلتي مورست في قضية الفساد و الرشوة ا

كلم و الذي أصبح يعرف  1500على مسافة تزيد عن  للب:د إلى الحدود الغربيةمن الحدود الشرقية 

من أضخم و أشھر قضايا الفساد في الجزائر ، حيث قدرت قيمة الرشاوي و العمو?ت  "بفضيحة القرن"

التي تلقاھا المتھمون نظير تسھي:ت و خدمات قدموھا بشكل غير قانوني لشركات أجنبية أبرزھا الشركة 

شروع المكلفة بإنجاز الشطر الغربي من ھذا المشروع الضخم بالمليارات ، فالم" CRCC  Citic"الصينية 

أما التكلفة  ،% 40مليار دو?ر و نسبة إنجازه لم تتعدى  13بدأ بأربع مليارات دو?ر ووصل إلى 

مليار دو?ر و ھو مبلغ ضخم جدا ، يكفي حسب  20النھائية للمشروع بعد إتمام إنجازه ف: تقل عن 

بعد قيام مصالح جنوب ، و –و الثاني شمال  ،غرب  –ا;ول شرق : الخبراء �نجاز طريقين سيارين 

روبية ، تبين بعد وثار التحو?ت البنكية بالعملة الصعبة شملت عدة دول أآالمخابرات بالتحقيق في 

التحقيق أنھا لم تكن سوى عمو?ت و رشاوي ضخمة تورط فيھا إطارات سامية من وزارة ا;شغال 

ث تم إحالتھم على العدالة، ، حي" غرب-شرق"العمومية مع شركات أجنبية مكلفة بإنجاز الطريق السيار 

ستغ:ل الوظيفة العامة، تلقي ھدايا بطريقة غير قانونية و تبييض إستغ:ل النفوذ ، إ بتھم الرشوة و

 .2 ا;موال

                                                           
خيضر ، بسكرة، مذكرة تخرج ضمن متطلبات نيل شھادة الماستر، جامعة محمد "( 2013-2008ا�ص:ح السياسي في الجزائر "شعبان العيد،  -1

  .129- 128.، ص ص)2013/2014
مذكرة مقدمة لنيل شھادة الماجستير في علوم "( قتصادي في تحقيق التنمية المستدامةدور إستراتيجية مكافحة الفساد ا�" سارة بوسعيود، -2

  .123.، ص)2012/2013التسيير،جامعة فرحات عباس، سطيف، 
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  ع0قة المجتمع المدني بالحكم الراشد: المبحث الثالث

يعد المجتمع المدني ا�طار العام الذي يمتد و يربط بين ا;فراد و الدولة، و الذي يشكل قنوات 

تصال و يسمح بمشاركة فردية و جماعية في رسم البيانات العامة و تسيير الموارد بكل شفافية لتحقيق إ

  .التنمية على جميع ا;صعدة

و التي تحدد و تنظم عملية المشاركة في  ةيدإن النظام الديمقراطي الذي يستند إلى فلسفة حكم رش

حترام إالشفافية و تحديد المسؤولية و خ:ل رسم السياسات ووضع القرارات و تحديد البرامج، من

�ومات، و كذا تحديد ا;ولويات كلھا تؤدي إلى إضفاء لتصال و توفير المعالقوانين، و تطوير قنوات ا

  .تحقيق إجماع داخل المجتمع طابع المشروعية للممارسات السياسية و

التي تسمح  ،الم:حظ أن ھنالك ع:قة تداخلية و تكاملية بين المجتمع المدني و الرشادة السياسية

? وجود لمسؤولية حقيقية و نزيھة لتسيير الشؤون العامة ? يمكن أن تكون رشادة سياسية و بالقول بأنه

مدني التي ديمقراطية من دون توفر مؤسسات المجتمع الستراتيجيات التنمية وفق أسس و قواعد إتنفيذ  و

فعال للموارد ون الوسيلة الحارسة على تسيير البين الحاكم و المحكوم، و تك تعمل على تنمية الع:قة

�  .للدولة  جتماعيةقتصادية و ا�ا

ي لب تحقيق الرشادة السياسية وجود مشاركة قوية و فعالة من طرف منظمات المجتمع المدنيتط

ذا ، نط:قا من كل ھإجتماعي و ا� نسجاممباشر لتحقيق ا� عاملالذي يعد كمحفز للتغيير السياسي، و

إبراز أھمية المجتمع المدني و تبيان الدور الذي يقع على عاتق الى التطرق في المطلبين التاليين،  سيتم

  .1 المجتمع المدني في ظل الرشادة السياسية

  لتكريس الحكم الراشد أھمية المجتمع المدني: ا�ول المطلب

إن التغيير الذي حدث في السنوات ا;خيرة يشمل على مؤشرات كيفية كحرية المشاركة 

السياسية، نوعية الحياة ، فض: عن الجوانب الثقافية، كل ھذا يؤدي إلى التغيير في ا;دوار، بحيث لم تعد 

مؤسسات (تم التركيز على نقل العديد من ا;دوار للقطاع التطوعي  التنمية مسؤولية الحكومة وحدھا بل

قتصادية حيث أصبح شريكا فاع: في القطاع جتماعية و ا�على مختلف ا;صعدة ا�) المجتمع المدني

  .الحكومي لتقديم العديد من الخدمات

                                                           
  .46-45.، مرجع سابق، ص ص"نموذج المنطقة العربية :دور المجتمع المدني في ترقية الحكم الراشد" بن عبد العزيز،  خيرة -1
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الحكومة مع  ھتم القطاع الحكومي بالمجتمع المدني ، ففي المملكة المتحدة مث:، وقعتإلقد 

تصا?ت و توضيح ا;دوار من خ:ل التأسيس يقضي بإدامة ا� تفاقا رسمياإمات المجتمع المدني منظ

 .لمنتديات دائمة

ھتمام بالمجتمع المدني من خ:ل عدة أبحاث ميدانية كالبحث إأما على المستوى ا;كاديمي فيظھر 

الذي ركز على إيطاليا،   « Robert Putman »" روبرت بوتنام"الميداني  للباحث ا;كاديمي الميداني 

ص إلى أن الحكومة الرشيدة تحقق بواسطة وجود قطاع تطوعي صحي، التي بواسطتھا يتم تكوين و لخ

داء آمة جيدة، و تحسن جتماعي، و ھذا ما يؤدي إلى حكوا�جتماعي قائم على الثقة و التعاون إرأسمال 

�  .قتصاديةا;سواق ا

تتركز أساسا على مسألة بناء القدرة لحكم راشد، ذلك أن إستراتيجية  " "Putmanإن أطروحة 

إن نشاط المجتمع المدني ? .يس كبرى لتأسيس و تدعيم التطوعيةبناء القدرات يجب أن تتضمن مقاي

المدني  عالمي ضمن إطار ما يسمى بالمجتمعيقتصر على المستوى الوطني بل يمتد إلى المستوى ال

  .العالمي

تؤثر  1ثير من الدول ترغب في وجود المنظمات غير الحكومية لما لھا من أھمية كبيرةإن الك

�جتماعية  ة أو ا�قتصادية أو الصحيإيجابيا على حياة الفرد و ا;سرة و المجتمع سواء من الناحية ا

ذه ھا، ? سيما و أن ھذه المنظمات ? تھدف إلى الربح، و تتراوح مجا?ت عمل ھوغيرأوالثقافية 

ديم المساعدة المنظمات بين حقوق ا�نسان ، المرأة، العدالة ، التنمية، ا;عمال الخيرية، ا�غاثة، و تق

  .التعليمللمرضى و تطوير أنظمة 

إن أھمية الدور الذي تؤديه منظمة منفردة من ھذه المنظمات قد يبدو صغيرا، و لكن أھمية ما 

رة من ا;ھمية و ? يمكن تجاھلھا، و لذلك حاولت مختلف تقوم به ھذه المنظمات مجتمعة على درجة كبي

  .دول العالم سن تشريعات و قوانين تضمن وجود منظمات غير حكومية و فعالة و قوية

تزداد أھمية المجتمع المدني و نضج مؤسساته لما يقوم به من دور في تنظيم مشاركة الناس في 

يشتھم و تزيد من إفقارھم، و ما يقوم به من دور في تقرير مصيرھم و مواجھة سياسات التي تؤثر في مع

  .2 نشر ثقافة المبادرة الذاتية، ثقافة بناء المؤسسات ، ثقافة ا�ع:ء من شأن المواطن

  

                                                           
  .، مرجع سابق"واقع المجتمع المدني في الجزائر و دوره في تحقيق الرشادة" وداد غز?ني،  -1
  .المرجع  نفس -2
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  المجتمع المدني كأحد محاور الحكم الراشد: المطلب الثاني

�و الع:قات بين  جتماعيةيعرف المجتمع المدني على أنه عبارة عن مجال من  التفاع:ت ا

�قتصادية منھا، يتألف ھذا المجال من مجا?ت تابعة و أھمھا المجال الدولة و مؤسساتھا، و بالخصوص ا

و مجال ) خاصة الجمعيات التطوعية(و مجال الجمعيات غير الحكومية ) خاصة العائلة(ي يمالحم

�  .جتماعية و أشكال الع:قات ا�دارية و العامةالحركات ا

م على فكرة التطوعية و المؤسسية معنى تصبح مؤسسات المجتمع المدني التي تقوبھذا ال

مضامين ديمقراطية ذات دوار أساسية أستق:لية تشكل ع:قة وسيطية بين الحكومة و العائلة، و تقوم با�و

مية تجميع و تن ،حماية حقوق ا�نسان  تعزيز المشاركة السياسية، ،تتراوح بين الحد من سلطة الدولة 

المساھمة  ،صل في ا;ربط المجموعات المتنافرة  تعزيز القيم الديمقراطية، ،تكوين القيادات المصالح، 

�  .1قتصادي و التعزيز المتبادل للحكومة و للحياة المدنيةفي ا�ص:ح ا

إن ھذا الدور الذي يؤديه المجتمع المدني عزز من مكانته مما جعله م:زما للدولة العصرية ، بل   

اتي ، إلى جانب القطاع الخاص أكثر من ذلك ، بحيث أصبح كشريك ثالث للنظام الديمقراطي المشارك

ة مشاركة القطاع الحكومي، و ن:حظ أن الجزائر قد عقدت العزم خ:ل السنوات ا;خيرة على ضرورو

س من الضبط، الرقابة، المساءلة، التنمية الوطنية، على أس ليات المجتمع المدني في دفع عجلةفعا

  :و ھذا ما ھو مبين له في الشكل اQتي. 2 ةوالفعالية الشفاف

  الفاعلين و مجا?ت الحكمانية :2الشكل رقم 

  

  

.     

 

 

 

                                                           
  .50.مرجع سابق، ص، "نموذج المنطقة العربية :قية الحكم الراشددور المجتمع المدني في تر" خيرة بن عبد العزيز، -1
مذكرة مقدمة لنيل شھادة الماجستير في العلوم السياسية "(دور المجتمع المدني في المغرب العربي في عھد التعددية السياسية" س:ف سالمي، -2

  .147.، ص)2009/2010والع:قات الدولية ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة، 

 المجتمع لمدني

 الجمعيات المھنية 

 التنظيمات المھنية

 منظمات غير حكومية

 منظمات إنسانية

)الحكومة( لدولة ا  

 المستوى المحلي

 الدولي، الوطني

القانونية الجمعيات  

ا طارات القانونية، 

الفعالية، المعلومات، 

 تعزيز ا�من
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  .147.س:ف سالمي، مرجع سابق، ص:المصدر

فالمجتمع المدني بھذا المنظور ھو الذي يؤمن بنية مساعدة و منظمة للعمل ا�نساني غير   

الربحي، و التي يعمل فيھا الناس بإرادتھم بعيدين عن أي ضغط حكومي ، أو ضغط السوق، وھو الذي 

 حلقةجتماعية وسيطة، أي عبارة عن إيؤمن الخدمات من خ:ل العمل التطوعي، لذا فھو عبارة عن أبنية 

وصل بين الحكومة و القطاع الخاص، و ھذا ما عزز دورھا كشريك لترشيد النظام السياسي و تحقيق 

  .1 التنمية المستدامة

بعد التطرق إلى ا;ھمية التي يمثلھا المجتمع المدني ، و إبراز دورھا في تعزيز و تكريس   

جتماعية من خ:ل دفع و المصداقية ا� لةشاركة الفعالة، و تدعيم المساءا�طار الحقيقي للمجتمع و الم

نه أصبح يشكل أعجلة التنمية الوطنية و الدفاع عن القضايا الدولية التي تھم المجتمع العالمي خاصة، و 

لى دورھا و بعد وظيفتھا الجديدة في ظل الحكم و المنظمات الدولية، فإن التطرق اشريكا منافسا للدول 

  .ستمراريتھاإ إبرازا لدورھا في حماية روح الدولة بكل مقوماتھا و الراشد و التنمية المستدامة تعد

�جتماعي الذي فأصبحت تشكل عام: مھما في تحقيق التنمية الشاملة و تكريسھا ;نھا تعد رأس المال ا

يستطيع تغطية الفراغ الذي تتركه الدولة التي تحرص على ا�ص:ح الذي يمكن من التطور البشري 

ففي ھذه  الحالة تتحمل منظمات المجتمع المدني بعض ا;عباء  ،الة و الع:قات المعروفةالدائم و العد

نسحبت منھا الدولة تماشيا مع سياسات ا�ص:ح ، و بالتالي يتسع دور منظمات المجتمع المدني إالتي 

�  .جتماعيقتصادية إلى جانب دوره ا�إلى المجا?ت السياسية و ا

 :على المستوى السياسي  - أ

العمل ا;ساسي لمنظمات المجتمع المدني يكمن في تمثيل مصلحة الجماعة و نفعھا، و ھذا لن يتم  إن

خارج ا�طار الديمقراطي الذي يضمن آليات و قواعد المشاركة السياسية في عملية صنع السياسات 

  .تخاذ قراراتھاإ العامة للدولة و
                                                           

  .وداد غز?ني، مرجع سابق -1

 السوق

الشركات المتعددة 

 الجنسيات

...السوق،  
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تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في سياق الممارسة الديمقراطية يعتمد بدرجة عالية على  إن    

المشاركة السياسية في التنمية، بحيث تعمل ھذه المنظمات على نشر قيم المشاركة، التي تعبر الرغبة 

  .المثالية و الديمقراطية التي تعوض عن فشل التشريعات

ر منظمات المجتمع المدني في المجال السياسي يتجسد في مطالبته بمبدأ إضافة إلى ھذا فإن دو          

تحقيق مساءلة الحكومة ، و مدى مصداقية تطبيق و تنفيذ البرامج المعمول بھا، كذلك الرقابة على عمل 

السلطة و التأثير عليھا من خ:ل الضغط على تغيير القرارات غير ا�يجابية في عمل السلطة و ھذا 

  .البث و إيجاد رأي عام ضاغط يتصدى لھا وبالنشر 

ا تخذ منحنى أكثر اتساعإلسياسي قد من ھنا فإن دور منظمات المجتمع المدني في الجانب ا           

خاصة في مجال المشاركة و إتاحة الفرصة لKفراد للتعبير عن قضاياھم و تعزيز التبادل بين الحكومة 

  .السياسي و الثقافي داخل المجتمعرتقاء بالوعي الحياة المدنية و ا� و

 :قتصاديعلى المستوى ا -ب    

لقد تجاوزت منظمات المجتمع المدني بھذا المعنى الدور الدعائي الخدماتي إلى الدور التنموي ، بمعنى 

� جتماعيةالعمل على تغيير الواقع ھيكليا ، و تعظيم القدرات و الدفاع عن الحقوق و تمكين القوى ا

جتماعية ا� البنىع تطويرھا في إطار تطوير ية و يصنر ، مما يعطيھا الشرعيصاحبة المصلحة في التغي

  .للمجتمع

�جتماعي فدورھا يتسم بالتوازن في ع:قته بالدولة و السوق كونه يؤدي إلى تحقيق التوازن ا

ل و العمالة و ا�نتاج كما أن قتصادية في إطار زيادة الدخلة ، بحيث تلعب مؤسساتھا أدوارا إللقوى الفاع

�. قتصادية التي تسعى لتقليل حدة الفقرقتصادية من خ:ل تبني السياسات ا�لھا تأثير قوي في التنمية ا

نط:قا من العمل إھذا با�ضافة إلى الدور الذي تؤديه المنظمات في إطار زيادته الشفافية و المحاسبة ، 

لى ما ضافة عبا�. ستثمارقتصادي و يؤثر على مشاريع تطوير ا�إعلى مكافحة الفساد الذي يعبر شأن 

�قتصادية، التي لم تعد حكرا على القطاع يقع على عاتقھا من أدوار جد ھامة و مؤثرة في تحقيق التنمية ا

  .1 الخاص و الحكومة

المنظمات الوسيطة  عتبارھاإتكمن أھمية منظمات المجتمع المدني ب :جتماعيعلى المستوى ا  -ج

�جتماعي، القائم بين الدولة و السوق، و ھي قوة موازية لسلطة الدولة المستقلة التي تمK الفضاء ا

 ھيحلقة وصل بين المواطن الدولة،فنفرادھا بالمواطن و المجتمع ، كما أنھا تمثل إسيطرتھا، و تحد من و

                                                           
  .54-52.،مرجع سابق،ص ص"نموذج المنطقة العربية :دور المجتمع المدني في ترقية الحكم الراشد"خيرة بن عبد العزيز،  -1
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جتماعية في إطار نشاطات ا�لمشاركة في الالذي يمكن ا;فراد من ا .جتماعيبمثابة رأس ماله ا�و

  ".رت بوتنامروب"لقيم التطوعية على حد تعبير مجموعات تؤثر على السياسات العامة، و تعزز ا

�ع القطاع اعي تتعزز أكثر من خ:ل تعاونھا مجتمإن دور منظمات المجتمع المدني في المجال ا

�و المحافظة على الع:قات المباشرة ، غرس روح جتماعية ، التجديد الحكومي في تحقيق العدالة ا

� ،الصحة،ون العامة، خاصة في مجال التعليمھتمام بالشؤنتماء ، التعاون، التضامن، المبادرة و ا�ا

�ستخدام الناشطين من أفراد المجتمع لقدراتھم على المشاركة في إجتماعية، و العمل على الرعاية ا

�عتبارھا أساس النظام اإالحكم ب�جتماعية ، و كذا القدرة على التشاور و الحوار جتماعي و العدالة ا

  .جتماعيةستخدام ا;ساليب المؤسسية لحل الصراعات ا�إالعلمي و السلمي، و

بھذا فإن الرشادة السياسية قد أعطت أدوارا جديدة لمنظمات المجتمع المدني ، كانت في ا;صل 

القطاع الحكومي و القطاع الخاص، و ھذا ما أدى إلى تعزيز دور ھذه المنظمات   ختصاصإمن 

 .1 2و ھذا ما ھو مبين في الشكل رقم  جتماعيعتبارھا أحد مكونات النظام ا�إب

  دور منظمات المجتمع المدني :)14( الجدول رقم

  دور منظمات المجتمع المدني  المتغير

  الدور السياسي

 المشاركة السياسية تعزيز -

 نشر الثقافة السياسية -

 مراقبة النظام السياسي -

  التأثير في السياسات العامة -

  قتصاديالدور ا 

- � قتصاديةالمشاركة في التنمية ا

 تعزيز التوجه نحو الخصخصة -

  مكافحة الفساد -

  جتماعيالدور ا 

- � جتماعيةالعمل على تحقيق العدالة ا

- � بمجال الصحة، القيم و السكن ھتماما

  المحافظة على الع:قات العامة -
  

 .38.، مرجع سابق، ص"دور المجتمع المدني في المغرب العربي في عھد التعددية السياسية"س:ف سالمي، :المصدر

  
                                                           

  .55.نفس المرجع، ص -1
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  :خلاصة الفصل

من خلال ما سبق  الحكم الراشد في الجزائر و تم البحث في هذا الفصل عن المجتمع المدني و

  :يمكن أن نستنج ما يلي

  :قد مر بعدة مراحل منها تمع المدني في الجزائرنجد أن المج

الحكم ، الأحادية دخولا إلى التعددية السياسية، التي فيها تستوعب السلطة إلى تجسيد ستعمارلإا

إلخ لا تعرف مكانا لها إلا من ....من دولة القانون، الشفافية، المشاركةلكن مقومات الرشادة . الراشد

اد في الدولة تبقى الممارسات بعيدة عن هذه المبادئ، بالإضافة إلى شيوع ظاهرة الفس خلال الوثائق، و

للمجتمع المدني إضافة إلى الأهمية الكبيرة . والتي أصبحت عائقا كبيرا يحول دون تحقيق الحكم الراشد

تحقيق  إلىحماية ممتلكاتهم من خلال سعيه  الدفاع عن حقوق الإنسان و والمتمثلة خاصة في ترقية و

  .الحكم الراشد

 



 

  لثالثاالفصل 

معوقات المجتمع المدني 

الجزائر و آليات في 

حكم تفعيله لتجسيد ال

  الراشد
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  :تمھيد

تعاني منظمات المجتمع المدني في الجزائر من مجموعة عراقيل و صعوبات التي تقف أمام          

التي يسمح من خ-لھا تحقيق  بذلك وجدت نفسھا ملزمة بالبحث عن آليات ووسائل مكافحتھا  و ،دورھا

  .ا3ھداف المرسومة بغية الوصول إلى حكم صالح

تناول التحديات التي تعاني ي المبحث ا3ول سيمن خ-ل فصلنا ھذا ، فف الدراسة تطرق إليهتھذا ما س 

الخارجي، أما في المبحث منھا منظمات المجتمع المدني الجزائري، سواء على المستوى الداخلي أو 

  .مناسبة بغية تجاوز تلك العراقيل قتراحاتإ سعى إلى تقديم حلول والثاني في
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  في الجزائر عوائق المجتمع المدني: المبحث ا�ول

ھناك مجموعة من العراقيل التي  أنرغم الدور الھام الذي يلعبه المجتمع المدني في الجزائر، إ:   

و يبرز ذلك على المستويين الداخلي و الخارجي من  تقف أمامه كحاجز يمنعه على أداء مھامه بفعالية ،

  :خ-ل المطلبين ا>تيين

  العوائق الخارجية للمجتمع المدني في الجزائر: المطلب ا�ول

و يقصد بھا العوامل الخارجية المؤثرة على الفعالية الوظيفية للمجتمع المدني الجزائري، إن ھذه   

  :العوامل تتمحور أساسا في

 عتبارھا قوى قادرةإدور المنظمات و الجمعيات في تجسيد مشاركتھا السياسية بفعالية و ضعف  -1

 .على تفعيل دور المجتمع المدني سياسيا، و قادرة  على ضبط ع-قة السلطة بھا

حقوق اEنسان و الحريات العامة، مبدأ المشاركة  حترامإغياب ثقافة سياسية قائمة على أساس  -2

السياسية، مبدأ سيادة القانون و غيرھا من المبادئ و القيم الجوھرية الضرورية لبناء المجتمع 

 . 1المدني

يقصد بھا ا3زمة ا3منية الخانقة التي عانت منھا الب-د لعشرية من الزمن ذات : ا�زمة الجزائرية -3

1988أكتوبر  5أدت بالب-د إلى حالة ال-إستقرار ، بدءا بأحداث أبعاد متعددة و التي 
، و تبنت  2

ضطر الب-د للقيام بعدة إالجزائر التعددية السياسية وفق مجريات عملية التحول الديمقراطي، ما 

قتصاد السوق و كان إقتصادي  الجديد المتمثل في قتصادية  وفق ما ينص عليه النظام اEإإص-حات 

Eنعكاسات جد سلبية على المجتمع الجزائري و ذلك 3نھا أدت إلى إص-حات لھذه ا: 

 .الجزائري  كانت تضمن الوظيفة و منصب الشغل الدائم التي:العمل بالقوانين  ءإنھا  - أ

إلى  3رتفعت نسبة الفقرإرتفاع نسبة البطالة بشكل كبير و بالتالي فقد إإلى  أدىما  :تسريح العمال  - ب

تساع ظاھرة الفوارق إ مليون  و 6أي بمعدل ،1990من مجموع السكان لسنة  بالمائة 28

Eو البطالة  مھد لظھور أزمة أمنيةرتفاع نسبة الفقر إ المعيشة و ليه فإن تدني مستوىعو جتماعيةا ،

المت-حقة  اEخفاقاتفبتآكل شرعية الدولة و الحزب الواحد و  .جتماعية خانقةإ وقتصادية، سياسية إ

نعدام الثقة في كل ما  إزدياد غضب و كراھية و سخط الشعب، إضافة إلى إحققاھا، و مع  التي

تستغل ھذه النقطة " الجبھة اEس-مية لKنقاذ"يرمز للدولة و جعل الحركات اEس-مية و على رأسھا 

3مل ستغ-ل لتعبئة الرأي العام وفق ما يخدم مصالحھا، و إقناعه بأنه البديل المقنع و اإأحسن 
                                                           

  .156.، ص، مرجع سابق"ة السياسيةدور المجتمع المدني في المغرب العربي في عھد التعددي" س-ف سالمي،  -1
  .184.، مرجع سابق، ص"إشكالية المجتمع المدني و المشاركة السياسية في الجزائر"غنية شليغم،  -2

-
  .156.س-ف سالمي، مرجع سابق ، ص 3
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حتواء إخفاقات الدولة إ ستطاعتإالوحيد للخروج من ا3زمة العويصة التي تعرفھا الب-د، و بالتالي 

 .ستقطاب قاعدة شعبية كبيرة جلھا من الشبابإو تناقضات المجتمع و تمكنت من 

، مقعد 188أھلھا للفوز بـ " الجبھة اEس-مية لKنقاذ" يت به الكبير الذي حض  عبيشإن التأييد ال  

على إثر ھذا الفوز الكبير و،1991التشريعية التي جرت جولتھا ا3ولى في ديسمبر   نتخاباتاEفي 

السياسية و الجمعيات من فوز الجبھة اEس-مية لKنقاذ في الجولة الثانية  ا3حزابتخوفت العديد من 

الجمعيات برفض ھذا ووصول ھذه ا3خيرة إلى السلطة و إقامة دولة إس-مية، و عليه قامت بعض 

Eإما أدى إلى صراع سياسي و الذي  حتمالاEنتخابيستوجب تدخل الجيش و توقيف المسار ا.  

و حل الصحف و النقابات لھا كما منعت " الجبھة اEس-مية لKنقاذ"و بعدھا قامت الدولة بحل   

ة دموية سببتھا مالجمعيات أن تسمى بأسماء إس-مية، و نتيجة لكل ذلك دخلت الجزائر في دوا

ا3زمة ا3منية الخطيرة، و التي أثرت شكل سلبي و مباشر على الحركات الجمعوية الحرب ا3ھلية و

 التي أي بين الجماعات اEرھابية و" دانالمطرقة و السن" بمختلف أنواعھا، و التي وجدت نفسھا بين 

سبب دخول الب-د في حالة تستھدف المثقفين ، و بين الدولة التي قلصت ھامش الحريات ب كانت

التي أثرت أيضا على المجتمع الجزائري و على الحركة  و  قتصاديةئ، إضافة إلى ا3زمة اEالطوار

يات التخريبية اEرھابية ببدء العمل قتصاديةاEلھيكلة االجمعوية ، بسبب تزامن عمليات إعادة 

دو:ر أمريكي في قطاع  ينحو مليون 1997إلى  1993إذ خسرت الجزائر خ-ل سنة  .المسلحة

 قتصاديةب-يين دينار جزائري في قطاع النفط، و عليه فقد تفاقمت ا3زمة اE 3حوالي و،الصناعة 

أما أسعار الخبز فبنسبة  % 40رتفعت بنسبة إ(زدادت ا3سعار بشكل كبير خاصة في المواص-ت إو

تقل  % 70منھم  %20إلى  1996سبة البطالة منذ سنة رتفعت نإفي حين  % 100ليب والح % 75

  ).سنة 30أعمارھم عن 

كل ھذه الظروف أثرت و بشكل سلبي على فعالية المجتمع المدني و على أي مشروع تقدمي كما   

، 1999على حالھا إلى غاية سنة  ا3وضاع ستمرتإ و.المسار الديمقراطي إلى حد بعيد  أجھضت

حيث لوحظ أن ا3وضاع ا3منية قد بدأت في التحسن، و خاصة بعد مصادقة البرلمان و تزكية 

الشعب الجزائري لقانون الوئام المدني و المصالحة الوطنية، و على إثر ذلك تحسنت ا3وضاع 

Eالسياسية، اEيد جتماعية و حتى الثقافية للب-د، فقد عادت الحركات الجمعوية من جدقتصادية و ا

  :كما يوضحه الجدول الموالي 1إلى البروز على الساحة الوطنية و بقوة من حيث الكم 

  
                                                           

  .158-157.ص صمرجع ، نفس ال -1
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  :وضح وتيرة تطور الجمعيات الجزائريةي :)15(الجدول رقم

  2007  2005  2002  2001  1999  1995  1990  1989  السنوات

عدد 

  الجمعيات
8100  15100  13500  54000  64000  70000  75000  80000  

  الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الوزارة الداخلية و الجماعات المحلية:المصدر

   2007سنوية للجمعيات الجزائرية الحصائيات اEتقرير عن.المديرية الفرعية للجمعيات

، و عدم فسح المجال  لظھور  ستق-ليةإتبعية المجتمع المدني و عدم  :الجمعوية ستق+ليةا* -4

مجتمع مدني مستقل نسبيا عن السلطة العمومية و أحزاب المعارضة السياسية، و في ھذا الصدد 

تستحوذ الجمعيات الوطنية على التمويل و الدعم الحكومي أكثر من الجمعيات المحلية و التي 

الة تبعية دائمة للدولة، و ھذا ما يبقي الجمعيات  في ح 1تعتبر ا3كثر قربا من مشاكل المواطنين 

Eستق-لية ، إن ھذه التبعية أدت إلى ظاھرة تسييس معظم مؤسسات المجتمع ما يلغي عنصر ا

 جتماعية خدمة 3غراضللسيطرة  على الساحة اE التي تتنافس سياسيا و إيديولوجيا المدني ، و

 .2المؤيدة بدورھا للدولة  حزبية بحثة

مدني إلى إھمال القضايا ا3ساسية  التي وجدت من أجلھا ، و التخلي عن أدى بالمجتمع الھذا ما 

ھنا ونوات لتحقيق المشاريع الحزبية ، العديد  من وظائفھا المھمة، و تحولت على إثره ذلك إلى ق

ن-حظ أن الجمعيات تخلط بين مفھوم العمل الحزبي و مفھوم العمل الجمعوي، و يرجعھا البعض 

  .3 و عدم نضجھا إلى حداثة التجربة

جتماعاتھا إلى إألزم المشرع الجمعيات بضرورة تقديم نسخ من محاضر  12/06قانون  فيو

جتماع أو الجمعية ، و ھذا يعد تدخ- يوم التي تلي عقد اE 30السلطات العمومية المختصة بعد 

Eالمشرع في  ستق-لية التي نادي بھاغير مباشر في عمل الجمعيات و نشاطھا ، ما ينسف فكرة ا

  .4من نفس القانون، و يزيد من ھيمنة الدولة على قطاع الجمعيات  16-13أحكام المواد 

بات الرسمية و السياسية رغم التشجيعات التي نراھا في الخطا: تھميش المجتمع المدني -5

جتماعي مھم و قاعدة تحتية ضرورية للبناء إلكونه ضابط  المدني المجتمعلمؤسسات 

                                                           
  10:35على الساعة  05/12/2015: ، ثم تصفح الموقع يوم"موقع المجتمع المدني في سياسات التنمية في الجزائر"  -1

Research1506.blogspot.com/2015/…/blog-post-17.h>< 

-
مركز الوطني للبحث في ا3نثروبولوجيا ا:جتماعية و الثقافية ، (الواقع و ا>فاق : الجمعوية في الجزائرحوصلة و تقييم للحركة "زبير عروس،  2

  .136.، ص)2005
، العدد مجلة المستقبل العربي، "الحركة الجمعوية في الجزائر بين ھيمنة الدولة و ا:ستقطاب الحزبي"ج-لي عبد الرزاق و آخرون،  -3

  .140.ص ):2005(،314
  .115.مرجع سابق ، ص،"واقع المجتمع المدني في الجزائر"جھيدة شاوش إخوان،  -4
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لع-قات التي تربط كل من الدولة  أن الواقع يثبت عكس ذلك ، من خ-ل االديمقراطي، إ:

ستبعاد مؤسسات المجتمع المدني في إالمجتمع المدني ، ذلك لكون المؤسسات الحكومية تتعمد و

العديد من مناقشاتھا و قراراتھا الھامة، و عليه فالدولة تقوم بتھميشه فيما يخص مشاركته في 

ئر : يلعب دور وسيط بين الدولة ة، و بالتالي المجتمع المدني في الجزارسم السياسات العام

 .1 المجتمع ، إنما دور المھيمن عليهو

ة ، بحيث أصبح الفرد الجزائري غير يو ذلك في ا3وساط المجتمع: ظھور ظاھرة ال+مبا.ة -6

، أما نسبة % 5مكترث بالقضايا السياسية و : حتى بالمشاركة فيھا، إذا وصلت نسبتھا إلى 

Eو ھذا راجع إلى % 2نخراط فھي مقدرة ب ا: 

عدم القدرة على تجنيد العنصر المتطوع و الذي يعتبر من العناصر ا3ساسية للعمل    - أ

 .2الجمعوي

إنعدام الثقة لكل ما يرمز إلى الدولة ، و با3خص الجمعيات و ا3حزاب السياسية التي :   - ب

ا و شعاراتھا المعتادة ، ما أدى إلى إحداث ھوة تظھر إ: في المناسبات، لترمي بوعودھ

 .3و بين مؤسسات الدولة  % 70كبيرة بين المجتمع ، و الذي أغلبه من الشباب بنسبة 

غياب دور اEع-م الذي شأنه تعزيز و إبراز دور عمل ھذه الجمعيات و تقريبھا من   - ت

 .4 معاتو دوره في ترقية المجت المواطن الذي يدرك أھمية العمل الجمعوي

، و ھذا بد: الجزائري و محاولة تطبيقھا عليه ربية على المجتمعت أفكار غتبني جل الجمعيا  - ث

من أن تعمل على إحياء العادات و التقاليد و القيم الجزائرية اEس-مية، وفق ما يخدم 

المصلحة العامة، بالتالي فإن إھمال ھذه القيم يمثل قفزة على حقائق المجتمع المدني 

 .5الجزائري

بحيث ن-حظ تمركز الجمعيات في المدن : التوزيع الجغرافي للحركة الجمعوية في الجزائر -7

ف ، و ذلك راجع إلى قلة الوسائل الكبرى و القريبة من العاصمة و في المدن دون ا3ريا

 .6 اEمكانيات المادية، و ضعف بنية التعليمو

                                                           
  .46.، مرجع سابق، ص"دور المجتمع المدني في التنمية المحلية بالجزائر" عبد الس-م عبد ال-وي، -1
  .، مرجع سابق"موقع المجتمع المدني في سياسات التنمية في الجزائر"-2
مذكرة لنيل شھادة الماجستير في العلوم السياسية، " (ظاھرة المجتمع المدني في الجزائر دراسة في خلفيات التفاع-ت و ا3بعاد"، مليكة بوجيت -3

  .176.، ص) 1997جامعة الجزائر،
  .160.مرجع سابق، ص، "دور المجتمع المدني في المغرب العربي في عھد التعددية السياسية"س-ف سالمي، -4
 مجلة، "الواقع و ا>فاق  :تجربة العمل ا:جتماعي و التربوي لجمعية اEرشاد و اEص-ح في الحركة الجمعويةبالجزائر"ا3خضر، عيسى بن  -5

Eجتماعية اE44.ص ): 2000( 53، العدد نسانيةالعلوم ا.  
 

  .123.، مرجع سابق ، ص"دراسة حول آفاق المجتمع المدني في الجزائر" رابح لعروسي،  -.6
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بالتالي تقييد النشاط الخاص يكون عام- في  يؤدي إلى فقدان الحرية، و: غياب الديمقراطية -8

تقلص مؤسسات المجتمع المدني ، حيث : يمكن لRفراد إقامة مؤسساتھم الخاصة من تنظيمات 

 .1سياسية أو نقابية أو ثقافية 

 .2 عتمادللتسجيل و اE فالجھات الرسمية تتماطل في إجراءات: العراقيل البيروقراطية -9

، الذي جاءت بنوده على إفساح المجال لنشوء 90/31 المتعلق بقانون الجمعيات: ا*طار القانوني -10

نتشارھا من حيث الكم، ھذا ما أدى إلى إھمال الجانب الكيفي مع غياب مراقبة الدولة إ الجمعيات و

ھذه الجمعيات في حالة تبعية للدولة بطريقة قانونية من خ-ل  بقىأئج عملھا، ھذا ما 3دائھا و نتا

نات انات المالية ، خاصة تلك القوانين التي تقيد إمكانية قبول اEعانات ا3جنبية و حصرھا في إعااEع

يحتاج  90/31و نظرا لكل ھذا أجمعت معظم الجمعيات على أن قانون  .ا3عضاء  وما تقدمه الحكومة

Eداري، و جعل إلى تعدي-ت جوھرية ، إضافة إلى تطبيق حصانة قانونية تحمي الجمعيات من التعسف ا

القاضي وحده المؤھل للقيام بإجراءات التعليق و الحل كما ھو منصوص في القانون، و ذلك للتحرر من 

 .3القيود البيروقراطية التي تعيق من تفعيل أدائھا 

المتعلق بالجمعيات، يوحي ھذا القانون على أنه  12/06 صدر قانون  12/01/2006و في     

90/31 عبارة عن إثراء لقانون الجمعيات
 حين، كان أكثر صرامة و تقييدا لحركة العمل الجمعوي، في  4

نفتاحا، بحيث سعى ھذا القانون إلى تشديد اEجراءات في تأسيس إيفترض أن يكون أكثر  كان أنه

مختلف و، و ع-قاتھا با3حزاب السياسية اطھا و مواردھا الماليةالجمعيات و فرض رقابة مشددة على نش

داء الجمعيات في الجزائر فبالرغم من التعداد الذي تجاوز آنعكس سلبا على إالجمعيات الدولية و ھذا ما 

، إ: أن نشاطھا : يزال ھزي- و ضعيفا و غالبا ما يتصف بالمناسباتية،  2013ألف جمعية سنة  120

قتصادية ، اھم في تراجع دور حركات المجتمع المدني على جميع المستويات السياسية، اEوھذا ما س

E5جتماعية و الثقافية ا. 

 

  

  

                                                           
  .130.، مرجع سابق، ص"إص-ح الحكم و بناء الحكم الصالح كضرورة لتعزيز أمن المواطن في الجزائر"طاشمة بومدين  -1
  .121.رابح لعروسي، مرجع سابق، ص -2
  .47.عبد الس-م عبد ال-وي، مرجع سابق، ص -3
  .113.مرجع سابق، ص، "واقع المجتمع المدني في الجزائر"خوان،إجھيدة شاوش  -4
  .116.ص،مرجع سابق  -5
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  للمجتمع المدني في الجزائر العوائق الداخلية: المطلب الثاني

 ابعة من الجمعيات في حد ذاتھاية الوظيفية بمختلف أنواعھا و النو ھي العراقيل الكابحة للفعال  

  :تتمثل فيو

التي تتحصل عليھا الجمعيات بطريقتھا  يقصد بھا كل أنواع الدعم المادي و :مصادر التمويل الذاتي -1

ى تزايد نشاط المنظمة طرديا نعليه يرتبط منح، و1 الخاصة بعيدا عن اEعانات المالية للدولة

 .زدياد كمية ا3موال المرصودة لھا في إطار تنظيم قانونيإب

بنود قانون خصوصا  و المتتبع للنصوص القانونية المنظمة Eنشاء جمعيات في الجزائر نإ  

فيما يخص تمويل ھذه المؤسسات و : يعطي أي ثمة قيود كثيرة  أني-حظ  ،)1990ديسمبر (

مدني حبيسة ما تمن عليھا تسھي-ت للحصول على ا3موال، و ھذا ما يجعل منظمات المجتمع ال

ة منھجية يمكن القول أن سياسة الدولة في ھذا المجال تعاني من قصور واضح بطريق و .الدولة

  :ضمن مستويات عديدة، يمكن حصرھا في مستويين أساسيين

تعاني البنية التحتية للجمعيات من مشك-ت عديدة على رأسھا ضعف الميزانية التي تخصصھا  -

 .الدولة لھذا القطاع

- Eخت-:تا Eضافة إلى ضعف التمويل من قبل الھيكلية التي يعاني منھا اEقتصاد الوطني با

 .القطاع الخاص لعدم مجازفة ھذا ا3خير في دعم منظمات المجتمع المدني

شتراكات إكما أن التمويل الذاتي و البعيد عن تدخل الدولة ضعيف جدا، إذ غالبا ما نجد أن قيمة  -

دج للسنة، و ھذا ما يجعل الحجم اEجمالي لھذا  200إلى دج  100ا3عضاء تكون ما بين 

التمويل ضعيف و ھو ما يؤثر على دور ووظائف المجتمع المدني على أكمل وجه، و ھذا ما 

Eستثنى إ 1998ة جمعية جزائرية لسن 20تحاد ا3وروبي حول أثبتته الدراسات التي أجراھا ا

عن حقوق اEنسان، و توصل إلى أن التمويل  الجمعيات المدافعةوية، وسنمنھا  الجمعيات ال

 :الذاتي للجمعية موزع إلى 

 %45شتراكات ا3عضاءإ •

 % 23 القطاع الخاص •

 % 16 المولون ا3جانب •

 % 13 تبرعات ا3فراد •

                                                           
  .153.ص ): 2007( 15، العدد الفكر البرلماني، "الع-قات بين البرلمان و المجتمع المدني في الجزائر، واقع و آفاق" ،عبد الناصر جابي -1
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 % 3 آخرون •

 .1غلب الجمعيات على دعم الدولة و تبقى خاضعة لھا على الدوام ا3تكإو ھذا ما يؤدي إلى  •

خضوع أنشطة الجمعية و كشوفاتھا المالية لرقابة المراقب المالي و مجلس المحاسبة يعد تدخ-  -

ركات المجتمع المدني عن الدولة، ستق-لية حإصارخا في حرية العمل الجمعوي، و يمس بفكرة 

الذي يعطي الحق للجمعيات في الحصول على مساعدات مالية ، حتى  90/31ھذا بخ-ف القانون و

من عند الجمعيات ا3جنبية لكن شرط موافقة السلطات المعنية عليھا، ففي الجانب المالي للجمعيات 

الذي يرى أن المساعدات من الجمعيات  12/06 نفتاحا من القانونإأكثر  90/31 كان القانون

لحكومية مرفوضة ما لم تكن في إطار التعاون و الشراكة و التي تكون ا3جنبية و المنظمات غير ا

 .2تفاقيات بين حكومة  الجمعية ا3جنبية و حكومة الجزائرإمحل 

كتسبھا الفرد في إطار التجربة الغربية إعلى خ-ف الثقافة السياسية التي  :غياب الثقافة السياسية -2

ويلة التي عرفتھا ھذه المجتمعات طورات السياسية الطالليبرالية و التي كانت نتاج النضا:ت و الت

حترام الرأي و الرأي ا>خر، خضوع إمة، االدول، فأصبحت مفاھيم كحقوق اEنسان و الحريات العو

ا3قلية لحكم ا3غلبية و غيرھا من القيم، بمثابة أسس جوھرية تشكل إطار ثقافته السياسية، يجب 

سلطة سياسية، كضمان لحرية الفرد ضوعيا من طرف أي حترامھا و العمل على تجسيدھا موإ

أن لدينا أفكار " عبد T ركيبي"المجتمع المدني في مواجھة السلطة الحاكمة، فكما يرى الباحث و

سياسية و : نملك ثقافة سياسية ، و يؤكد أن السياسة التي تفتقر إلى ثقافة و ليس لھا قناعات فكرية 

بعيدا أمالھا الفشل، ثم إن الع-قة بين الثقافة  و السياسة كانت دائما منذ  و فلسفية تمكنھا من الذھاب

 .مت-حمة مرورا بالف-سفة العرب إلى العصر الحديث" أرسطو"

فالتجربة السياسية لحكم الحزب الواحد بكل ما تتميز به من خصائص قلصت من ھامش الحرية 

كتساب ثقافة تؤھله للدفاع عن القيم إ : المجتمع علىالفردية و الجماعية ، 3نھا لم تشجع : الفرد و 

  .الديمقراطية ا3ساسية و التي تكفل بناء نظام حكم حافظ لحقوق الفرد و المجتمع

Eستق-ل جعلت من الثقافة السياسية للفرد فطبيعة السلوكيات السياسية  للنظام الجزائري بعد ا

ھيمنة شاملة على جميع تنظيمات  المجتمع  الممارساته واحد، فقد نتج عن ھذه الجزائري ذات توج

اEيديولوجي ،  نظام السياسي و إعادة إنتاج خطابه المدني  على أساس أنھا وسائل لتدعيم  أركان ال

تجاه و توجه واحد : يخدم إ: إ، مما خلف ثقافة سياسية ذات  اخ مبادئ و العمل على قبولھيو ترس

ھر و يقمع الثقافة ا3خرى  لذا فقد أصبح البعض ينادي و يلح على أھداف السلطة القائمة، و يق

                                                           
  .47.، مرجع سابق، ص"دور المجتمع المدني في التنمية المحلية بالجزائر" عبد الس-م عبد ال-وي،  -1
  .115.، مرجع سابق، ص"واقع المجتمع المدني في الجزائر" خوان، إجھيدة شاوش  -2
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 قتصاديةق السياسية المدنية، اEحترام الحقوإحترام الحقوق الثقافية للفرد فض- عن إضرورة 

جتماعية، 3نه أصبح من الضروري معرفة دور البعد الثقافي في تحديد أساس ھوية كل فاعل اEو

يد ھو ضرورة إظھار أن ھذا البعد يشكل عنصرا أساسيا بالنسبة لثقافة جتماعي ، 3ن ا3مر الجدإ

عتباره وسيلة  الشعب لممارسة سيادته، فالحقوق الثقافية تسمح لوحدھا بمعرفة إالديمقراطية  ب

في تحديد مفھوم الجماعة بصفة  واضحة و مرئية دون أن تنتقص من مكانة الفرد عندما تضعه وأ

 خت-ف ثقافتھا يشكلإن الھدف على الجماعات المختلفة و المتنوعة، ھو أن مواجھة ا>خرين، كما أ

دبيات السياسية الجزائرية خاصة فغياب الثقافة السياسية في ا3 .غنى المجتمعات المدنية و الشعوب

  1الحرج مع المجتمع من أن التطورات ا3خيرة أكدت أن اEنسان الجزائري وصل فع- إلى مستوىو

بتعدت عن واقع المجتمع : تعبر عنه و : تقيم معه أي صلة إ فھذه ا3خيرة تراجعت و و السلطة ،

من ص-ت التمثيل الشرعي، فالمثقف الجزائري أصبح دوره محصورا في نطاق ضيق رغم أنه 

ختيارات المجتمع المدني إحداث التغيير إ جتماعي يستطيع من خ-ل الدفاع عن الحريات وإفاعل 

Eزم لذلكجتماعي ال-ا.  

فالمثقف يستطيع لعب و أداء ھذا الدور الجوھري خاصة إذا تحول من مثقف منعزل إلى مثقف   

فاعل عضويا ملتحم مع أفراد شعبه قادر على تبني طموحات و قضايا مجتمعه المدني، لذا فإن 

يمر حتما اEجابة عن التساؤل حول أسباب ضعف تطور الثقافة السياسية للفرد الجزائري، فإن ذلك 

  :عبر التطرق إلى عنصرين أساسيين

نعدام تأثيرھا في الحياة السياسية إ سلبية دور المثقف الجزائري أو الطبقة المثقفة الجزائرية و  - أ

 ".المجتمع المدني"رغم أنھا عماد 

 .2ضعف تطور الوعي السياسي للفرد الجزائري    - ب

ى أن معظم الجمعيات ليس لديھا رؤيا عن، بم)طويل المدى(ستراتيجي طيط اEقصور الرؤيا و التخ -3

مستقبلية واضحة في أذھانھا  و ذلك نظرا للبرامج التي تخططھا ، كردود أفعال للمشك-ت التي 

 .3تقابلھا، بحيث تضع خططا قصيرة المدى 

 .عجز قيادات المنظمات عن إدارة النزاعات و الصراعات التي تتم داخلھا بطريقة ديمقراطية -4

مدني و جمود النخبة التي تتولى قيادته، بحيث أنھا عجزت عن تجنيد قوى المجتمع تأزم المجتمع ال -5

المدني، فيما يخص القضايا المطروحة، باEضافة إلى عجز المشاركة داخل الجمعيات ا3ھلية 

                                                           
  .165-164.، مرجع سابق، ص ص"دور المجتمع المدني في المغرب العربي في عھد التعددية السياسية" س-ف سالمي،  -1
  .166.مرجع ، صنفس ال -2
  .101.، ص)2007تراك للطباعة و النشر و التوزيع، إي: القاھرة( 1، طإدارة منظمات المجتمع المدنيمدحت محمد أبو النصر،   -3
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النقابات المھنية و العمالية، مما يجعل المجتمع المدني يبتعد كثيرا عن مھمته المتمثلة في البحث و

 .1لول للمشاكل المطروحة عن الح

إذ معظم الجمعيات تقوم على فكرة الرئيس فيما يخص التسيير الداخلي  :عدم وجود الكفاءة القيادية -6

معنى أن الرئيس ھو صاحب القرار ا3ول و ا3خير، أما باقي ا3عضاء فيقومون بعملية بللجمعية، 

نصر المشاركة الفعلية أو روح الفريق التنفيذ، و عليه فالمناخ الداخلي للجمعية : يحتوي على ع

 .2 الشفافية و : حتى الثقافة الديمقراطيةوأ

و ھنا ن-حظ أن الرئيس بحد ذاته متشبع بعقلية المھيمن على القرارات المتعلقة بالجمعية، إذ 

: موظفين إداريين قابلين للتھديد أو الطرد إذا ما خالفوا توجيھات إ3عضاء ما ھم يعتبر أن باقي ا

ستبداد يمارس بدرجات متفاوتة ستبداد معظم قادة الجمعيات و إن كان ھذا اEإالرئيس، و ھنا ن-حظ 

ھذه الظاھرة ھي من بين الذھنيات السلبية  إن. لص-حيات و السلطات المخولة لھم و ذلك بحسب ا

المجتمع الجزائري، و عليه فمجتمعنا يحتاج إلى وقت أكبر حتى يستوعب الثقافة التي ترسخت في 

  .الديمقراطية و يطبقھا

ن تكون واضحة  و ھنا نجد أن ھذه الجمعيات متناقضة مع نفسھا إذ كيف تطالب الدولة بأ

  لك ھي في حد ذاتھا ھذه المواصفات؟متتوديمقراطية إذ لم 

على جل الجمعيات الجزائرية تقوم على فكرة الرئيس ھو أن معظم الجمعيات تزول  لدليالو 

مصالح رئيس  دة يكون سبب ھذا الزوال نتيجة لتصارعالذي أسسھا، و في العا 3بزوال الرئيس 

الجمعية و ا3عضاء المنتمين إليھا، و ھذا ما يؤدي في ا3خير إلى قلة الخبرة في التنظيمات المدنية 

جتماعية، إضافة إلى تفشي ظاھرة الرشوة اE .نتقال الخبرة من جيل إلى جيل آخرإدم بسبب ع

EاEجتماعي بشكل واضح وكبير في المجتمع الجزائري، و التي قتصادية و المحسوبية و التفكك ا

Eسف تربت عليھا ا3جيال الجزائرية بفعل النظام اRقتصادي الذي تحركه الندرة و حالة ل

  .ستقرارإال-

Eقتصادية ، إ: أنھا و عليه فرغم مجھودات الدولة الجزائرية للقضاء على ا3زمة ا3منية و ا

غير قادرة في الوقت الراھن على القضاء على مثل ھذه الدھنيات المغروسة في المجتمع الجزائري 

إلى مؤسسات المجتمع  نظمواإالذين  معظم نأو الذي ينتمي إليه كل قادة و أعضاء الجمعيات، حيث 

حت-ل المناصب السياسية إالمدني يسعون لتحقيق منافعھم  الخاصة قبل العامة، و جلھم يطمح إلى 
                                                           

 02، العدد المجلة الجزائرية للعلوم القانونية، ا:قتصادية و السياسية، "المجتمع المدني في العالم العربي، ا3دوار و الكوابح"سماعيل معراف، إ -1
  .285.ص ): 2010(
  .100-99.، مرجع سابق، ص ص"التنمية المحلية بالجزائردور المجتمع المدني في " عبد الس-م عبد ال-وي،  -2
  .162.س-ف سالمي، مرجع سابق، ص -3
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حيث  2007ماي  17نتخابات التشريعية في لك ھو ما حصل في اEو خير دليل على ذ 1مستقب-

نتخابات مرشحين لKشھدت الساحة تسابق قيادات الجمعيات لكي يكون لھم حضور قوي في قوائم ال

، و ذلك تحت لواء ا3حزاب أو الترشح في القوائم الحرة، إذ نجد على سبيل المثال 2007التشريعية 

ھو رئيس جمعية ثقافية، أما من " التضامن و التنمية"في و:ية باتنة، أن من تصدر قائمة حزب 

جمعية محاربة الفقر، إضافة فھو رئيس " التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية"ترأس قائمة حزب 

الشبيبة الجزائرية "و " الشھداء أبناء"إلى الجمعيات النقابية و الجمعيات الوطنية الكبرى مثل 

  ".الكشافةو

في و يمكن إرجاع ظھور و تفشي ھذه الظواھر السلبية إلى عدم وجود القدوة الحسنة و المتمثلة 

و محاربة الظواھر  2ن لحل مشاكل المجتمعقادة الجمعيات ، و الذين من المفروض أنھم يسعو

E إلى قاعدته أي " القائد"نتقال ھذه الظاھرة المرضية من أعلى الھرم أي الدخيلة عليه، ما أدى

من لى تحقيق مصالحھم متناسين في ذلك ا3ھداف التي أسست إ، الذين يسعون بدورھم " ا3عضاء"

جتماعي كما يوما بعد يوم و ذلك لغياب الضابط اEاتر جلھا الجمعية و المشاكل المجتمعية التي تزدادأ

عليه فقد أصبحت معظم الجمعيات تشكل شبكات جتمع المدني، ول أص- في مؤسسات المو المتمث

E ستغ-ل و تبديد أموال العامة، و ذلك لسوء التسيير و التخطيط و التقدير من طرف رؤساء

نتھازية في نتشار روح اEد المشاريع، إضافة Eالجمعية، و ضعف واضح في وضع البرامج و تحدي

  .البيئة الداخلية للجمعيات

ھناك بعض الجمعيات أصبحت  :عن ھذه الوضعية بقوله ز بوتفليقةعبد العزيو قد عبر الرئيس 

  .التي وجدت من أجلھا أص- رتتصرف كقواعد تجارية، تستجيب لمصالح غي

المفروض أن يمتاز أعضائھا با3مانة و الصدق ،  فإذا كانت بعض الجمعيات الدينية و التي من

جمعية  166الجمعيات ا3خرى؟ إذ نجد أن  لحھا الخاصة ، فماذا عسانا نقول عنتعمل من أجل مصا

بحجة الخروج عن الھدف  66مال، و حلت بسبب اEھ 159خت-سات و Eدينية حلت من أجل ا

  .ختصاصEوا

Kللمال العام و تبديده من طرف ھذه الجمعيات و للضجة  غير العق-ني ستعمالو عليه و نظرا ل

Eع-مية حول ھذا الموضوع، قامت الدولة بتقليص حجم الدعم المالي الموجه للنشاط الجمعوي، في ا

نتظار سن قانون الجديد و الذي سيحدد ميكانيزمات رقابية تكون أكثر صرامة فيما يخص عملية إ

                                                           
  .163.مرجع ، صنفس ال -1
  .100.عبد الس-م عبد ال-وي، مرجع سابق، ص -2
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مت المساعدات المالية للجمعيات القادرة تنظيما و بشريا على تنفيذ إنفاق المال العام، و عليه فقد قد

إلى  1994سنة  % 82.75مشاريع البرامج التعاقدية و بذلك نزل عدد الجمعيات المستفيدة من 

1999سنة  % 20.68
1.  

بمعنى المسؤولين : يخضعون للمحاسبة والمراقبة عن إدارتھم   :غياب المحاسبة و المراقبة -7

 .للموارد العامة

بمعنى عدم إفساح المجال أمام الجميع لKط-ع على المعلومات الضرورية ، ھذا  :غياب الشفافية -8

 .2 تخاذ القرارات الصالحةإما يؤدي إلى عدم 

لمجتمع المدني نفسھا، بسبب لغة العجز عن إقامة جسور من التعاون و التنسيق بين منظمات ا -9

المصالح التي تسيطر على سلوكاتھا، و أيضا لغلبة التنافس و الصراع على توجھاتھا، مما يحرمھا 

 .3 من تكوين جماعات ضاغطة و مؤثرة على أجھزة صنع السياسة

و التي : توجد في الجزائر، بحيث تتسم كثير من " ونھنتنقت"خاصية التجانس التي وضعھا  -10

سسات المجتمع المدني بعدم التجانس، إذ كثيرا ما تنشأ صراعات داخل مجالس النقابات، مؤ

المنتديات، الجماعات و اللجان المركزية لRحزاب، و كثيرا ما تكون ھذه الصراعات 3سباب 

نفراد إجنحة المتنافسة وشخصية بحتة ، و تتمثل ھذه الصراعات التي غالبا ما تنتھي بإزاحة أحد ا3

خر بالسيطرة عائق أمام المؤسسات و قد تستمر ھذه الصراعات طوي- بصورة يتوقف معھا تماما ا>

 .4نشاط المؤسسة 

مساءلة أعضاء المنظمة الرئيس من أين لك ھذا ؟، بمعنى أن لھم الحق  :غياب المساءلة ا�فقية -11

 .وجود لهعند تطبيق ھذا على الواقع ف- لكن في معرفة من أين أتى بكل ما يملكه، 

 .3عضاءكتراث لتحقيق حاجيات و مطالب ااEو نقصد به عدم : عدم ا.ستجابة للمطالب -12

 .نتشار ظاھرة الفساد بكل أنواعه و أشكاله، الذي يعتبر كمعرقل لسير و نجاح عمل المنظمةإ -13

ي ستعراضه عن المعوقات الداخلية و الخارجية التي يعاني منھا المجتمع المدنإو من خ-ل ما تم 

  .الجزائري، نستنتج أنھا السبب في قصور المجتمع المدني في تحقيق أھدافه و غايته

  

                                                           
  .101.عبد الس-م عبد ال-وي، مرجع سابق، ص -1
   12:20على الساعة  22/11/2015:، تم تصفح الموقع يوم"- و المعوقات و ا>فاق الواقع - المجتمع المدني في العالم العربي" عبد T تركماني،  -2

<www.ahwar.org/debat/show.art.asp?aid=169901> 
  .286.، مرجع سابق، ص"المجتمع المدني في العالم العربي، ا3دوار و الكوابح"سماعيل معراف، إ -3
مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت( 1، طن العربي ودوره في تحقيق الديمقراطيةالمجتمع المدني في الوطمحمد صيفي الدين خربوش،  -4

  .721.، ص)1992
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  آليات تفعيل المجتمع المدني لتحقيق الحكم الراشد في الجزائر: المبحث الثاني

بغية الوصول إلى حكم داء وظائفه آنظرا لكثرة الصعوبات التي يعاني منھا المجتمع المدني في   

تدعيمه ليتمكن من تحقيق أھدافه  مجموعة من ا3سس و ا3دوات التي تعمل على نموه وقترح صالح، ن

  :التي سنتطرق إليھا من خ-ل المطالب التاليةو

  أسس المجتمع المدني: المطلب ا�ول

و يقصد به الصيغة السياسية التي تسمح لمختلف قوى المجتمع بالتعبير عن  :ا�ساس السياسي -)أ

ا بطريقة سلمية و منظمة، و تعتبر الديمقراطية أنسب صيغة سياسية لتنامي و تقوية مصالحھا و آرائھ

إن التحول الديمقراطي : يتحقق بمجرد التصويت على قوانين أو توقيع على مراسيم .1المجتمع المدني

  .ي بأكملهنتخابات تعددية، بل ذلك يحتاج إلى إعادة بناء النظام المجتمعإتبيح التعددية ، و تسمح بتنظيم 

حترام التداول على إ ة ويإن حرية التعدد السياسي و الفكري، و حرية إقامة المؤسسات المجتمع  

حقوق و حريات المواطنين كلھا تعمل على  حترامEو الرقابة السياسية ، توفير بعض ضمانات  2السلطة 

تقوية مؤسسات المجتمع المدني، وھو بدوره يعمل على تثبيت الديمقراطية كنظام للحكم فالمجتمع المدني 

  .3 ھو بمثابة ا3رضية التي ترتكز عليھا الصيغة الديمقراطية بقيمھا و مؤسساتھا و ع-قاتھا

 غير الديمقراطية، التي تؤثر  نتھازية، ومكوناته اE بعضمن تصفية المجتمع المدني الجزائري ،  -

  .4بممارساتھا تلك على مسار التحول  الديمقراطي بشكل عام 

جتماعيا و سياسيا إالنشاط و الحضور المستمر للمجتمع المدني على الساحة السياسية يكسبه وزنا  -

اة الديمقراطية في ستق-ليته عن الدولة، و يدعم مظاھر الحيإمع مرور الوقت يساھم في 

 .5المجتمع

فتح قنوات التعبير للمواطن و إتاحة الفرص أمام مختلف التيارات للتواجد و الفعالية على الساحة  -

 .6 السياسية

حقوق تجسده الدولة و يمثل الوحدة الحقوقية التي جوھرھا المساواة في ال :ا�ساس القانوني - )ب

و ھكذا  نتماءاتھم العرقية أو الدينية أو المذھبية،إالحريات بين مختلف المواطنين، بغض النظر عن و

                                                           
دراسات الوحدة  لى الندوة الفكرية التي نظمھا مركزإورقة قدمت "(المؤشرات الكمية و الكيفية:بناء المجتمع المدني"براھيم،إحسين توفيق  -1

  .698.ص،)1992،بيروت ،"المجتمع المدني و دوره في تحقيق الديمقراطية :"العربية
  .129.ص ):2006( 10، بسكرة، العدد نسانيةمجلة العلوم اE، "المجتمع المدني كبديل سياسي في الوطن العربي"الطاھر بلعيور،  -2
  .698.براھيم، مرجع سابق، صإحسين توفيق  -3
  .423.،ص"نتخابية في الجزائرالمدني بالدولة و تأثيرھا على العملية اEع-قة المجتمع "منير مباركية،  -4
  .423.، صنفس المرجع -5
  .140.، مرجع سابق ، ص"ص-ح الحكم و بناء الحكم الصالح كضرورة لتعزيز أمن المواطن في الجزائرإ"طاشمة بومدين،  -6
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ثل فيه الفرد، كما الجماعة إلى تنظيم معين و قواعد معينة ، و ھو إطار تمفالمجتمع المدني مجتمع ي

  .1للمواطنة و الحريات و القانون

و حرية إنشاء الھيئات رف الشعب، يقر التعددية الحزبية وجود دستور دائم مستفتى من ط -

تصادية، و يحمي الحريات الفردية قجتماعية، الثقافية و اEالمنظمات السياسية و النقابية، اEو

  .2 الجماعيةو

في ، التنفيذية و القضائية، و ذلك لمنع قيام حكم مستبد بتركيز سلطة الفصل بين السلطات التشريعية -

يئة معينة، بحيث يتوفر نوع من الرقابة و اEشراف من سلطة على أخرى مع ضمان جھة أو ھ

  .حقوق في المجتمعالالحريات و 

  .3الرقابة القضائية على تصرفات اEدارة و قراراتھا  -

بالتالي خلق الدولة القانون و المؤسسات، وإن وجود منظومة قانونية قوية فوق الجميع تعمل على  -

فلسفة ة بينھما و : تسمح بإشاعة مناخ ون للمجتمع و الدولة، فھي تنظم الع-قتكون صمام أما

  .4 ع-قات سياسية مجتمعة تدفع المجتمع المدني إلى المواجھة مع الدولة

من صول الحكم الديمقراطي و مبادئه، والفصل بين السلطات المدنية و العسكرية، و التي تعد من أ -

  .5 نتائج ھذا الفصل تدخل السلطة العسكرية و عدم ممارسة العسكريين للسلطات القضائيةھم أ

  .أن تحمي القوانين ممتلكات ا3فراد -

  .ن تعمل على القضاء على التمييز العنصري و الطبقيةأ -

  .أن يطبق القانون على الجميع  -

  

  

                                                           
  .699.ص،،مرجع سابق براھيم إ حسين توفيق -1
  .175.، صرجع سابقم، " 2012-1996دور المجتمع المدني في عملية التحول الديمقراطي بالمغرب "ب-ل موزاي، -2
  .138-137.طاشمة بومدين، مرجع سابق، ص ص -3
  .130.الطاھر بلعيور، مرجع سابق، ص -4
  .137.طاشمة بومدين، مرجع سابق، ص -5



معوقات المجتمع المدني في الجزائر و آليات تفعيله لتجسيد الحكم الراشد:....الفصل الثالث  

 

100 

 

تخلص ولو تدريجيا من حالة الطوارئ إعادة النظر في ا3طر القانونية و المؤسسية بحيث يتم ال -

سوس الذي ينخر في ال 3ن ھذا ا3خير يعتبر بمثابةالمعمول بھا، مع وضع حد للفساد اEداري، السياسي 

  .1مؤسسات الدولة و المجتمع 

نتشاره ، و ھو إإن الفساد أكبر مشكلة تعرقل تطور و تقدم المجتمع، لذا فمكافحته و الحد من  -

الجميع، بدءا من المؤسسة الدستورية التي عليھا أن تضع ا>ليات التشريعية  واجب و مسؤولية

ة والمحاسبة، فترك لمدني و الجھاز ا3مني في الرقابال-زمة لمكافحتھا ، إلى تفعيل دور المجتمع ا

ستدعى تدخل و مساعدة من المجتمع المدني الذي إظاھرة مكافحة الفساد بيد الدولة أمر غير فعال ما 

  .د أھم آليات مكافحة الفساد يع

  :إص+ح البنية التشريعية -

:بد من تطوير القوانين و التنظيمات الخاصة بالمجتمع المدني بما يضمن حق تأسيسي منظمات    

حقھا في وضع و تعديل ة رسمية ،والمجتمع المدني ، دون الحاجة إلى ترخيص مسبق من أي جھ

تحادات و الشبكات أو Eنضمام إلى اEااسب و مزاولة و تنفيذ المشاريع والنظام ا3ساسي المن

ى اEذن التبرعات دون الحاجة إلومشتركة معھا و الحصول على الدعم تشكيلھا، و تنفيذ المشاريع ال

و ھي ملزمة بالعمل بشفافية، و نشر تقاريرھا الفنية و المالية  و مساءلة المسبق من أي جھة رسمية،

  .2 قضاء عن أي إخ-ل أو تقصير وفق القوانين المعمول بھاأمام ال

  .3 ستق-له لحماية الشرعية الدستورية و الحريات الديمقراطيةإ حترام النظام القضائي وإ -

يتضمن اEطار القانوني ھذا مبادئ و قواعد قانونية تسمح بتفعيل المجتمع المدني و إعطائه *

 .نشاطاتهالضمانات ال-زمة لحركته و 

المساھمة و المشاركة بشكل إيجابي لدعم بناء منظومة قانونية مناسبة تمكن العمل الجمعوي من  -

  .4النشاط بشكل حر ، و بعيد عن ضغوط النخبة الحاكمة في الجزائر 

  

                                                           
  .714.صحسين توفيق إبراھيم، مرجع سابق ، -1
  .95-90.، مرجع سابق، ص ص"دني في التنمية المحلية بالجزائردور المجتمع الم" ال-وي، عبد الس-م عبد  -2
  .175.صب-ل موزاي، مرجع سابق ،  -3
 ، قسم العلوم السياسية"تفعيل العمل الجمعوي لمكافحة الفساد و إرساء الديمقراطية  المشاركاتية في الجزائر" :صالح زياني، مداخلة بعنوان -4

  .13.ص، س.دنة، جامعة بات
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 قتصاديEتحقيق درجة من التطور او يتضمن معنى  :ا�ساس ا.قتصادي و ا.جتماعي -)ج

قتصادي يرتكز على دور أكبر للقطاع الخاص، المبادرات إستنادا إلى نظام إجتماعي، و ذلك Eاو

 .1الفردية 

فة نفتاح و إعطاء المبادرة للقطاع الخاص كان في حقيقته تحو: في وظيEن ما حدث إبان سياسة اإ -

ن كانت الدولة ھي ا3داة اEستراتيجية  لتعبئة الفائض أجتماعيا، فبعد إ وأ قتصاديإالدولة 

EقتصادياEنتاج اEجتماعي ، و في توسعه المطرد ، أي في عملية ، عنصرا أساسيا في عملية ا

Eالتنمية اEجتماعية المستقلة، أصبحت الدولة أداة الرأسمال الدولي و المحلي في قتصادية و ا

ا، فإن Eنتاجية ذاتھا و تبديدھستنزاف الفائض المحلي و تبديده ، بل و  في نھب أصول المجتمع اإ

ھو البدء من و،ا3شكال المشوھة للمجتمع المدني من خ-ل النظر إلى ا3مر في سياقه الصحيح فھم

Eقتصاديالمدخل أو المرتكز ا Eاالتطور  أنجتماعي ، بمعنى اEو قتصادي Eجتماعي المحتجز : ا

أما نھاية ھذه  .كتمالمجتمعا مدنيا محتجزا اE ثم يمكن إ: أن يولد ديمقراطية محتجزة النمو ، و من

E2 حتجازات، فھي أشكال ديكتاتورية منمقةا  Eقتصادي إستناد إلى نظام و عليه فالمطلوب ھو ا

يرتكز على دور أكبر للقطاع الخاص و المبادرات الفردية، و يسمح لRفراد بإشباع حاجاتھم 

Eقتصادي على وضع القواعد ا3ساسية بعيدا عن الدولة، التي يجب أن يقتصر تدخلھا في المجال ا

التنظيمية لRنشطة الخاصة ،والقيام ببعض المشروعات و الصناعات التي يعجز القطاع الخاص عن 

ن جتماعي يقلص مقتصادي و اEاط اEو ذلك 3ن تدخل الدولة في مختلف أوجه النش. القيام بھا

  .3 إمكانية  تبلور المجتمع المدني المستقل عن الدولة

كافحة جمعية م: الجمعيات ا3ھلية ذات النشاط ا3مني إن وجدت ، أو تأسيسھا مث-  تفعيل دور -

مدمني المواد المخدرة ، و التي يشارك فيھا ا3ھالي من خ-ل لجان  المخدرات ، جمعية معالجة

قتراح الحلول و توزيع ا3دوار إ مترابطة تلتقي بصفة دورية  لمناقشة المشك-ت ا3منية المحلية، و

  .4 فيه ةلى مستوى الحي المتواجدع

دائمة  تمويل الذاتي، بواسطة مشاريع إنتاجيةتشجيع مؤسسات المجتمع المدني على إتباع أسلوب ال -

  .5 تؤمن لھا دخ- ذاتيا

                                                           
  .697.براھيم، مرجع سابق ، صإحسين توفيق  -1
  .177- 176.ب-ل موزاي، مرجع سابق، ص ص -2
  .697.براھيم، مرجع سابق، صإحسين توفيق  -3
   17:30على الساعة  02/12/2015: ، تم تصفح الموقع يوم"دور مؤسسات المجتمع في منع الجريمة" حمد إبراھيم مصطفى سليمان، أ -4

<www.policemc.gor.bh/.../634397740330358745.pdf> 
  .130.ص،مرجع سابق،"دور تنظيمات المجتمع المدني في التنمية المستدامة"منى ھرموش،  -5
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التأكد على ضرورة تربية و تنشئة الفرد على السلوك الديمقراطي، و العمل الجمعوي، و ھذا  -

  .1 حترام و الحوار السلمي بدل العنفرسة في تنمية قيم اEيتوقف على دور ا3سرة و المد

بأكبر قدر جتماعية العنيفة، و ذلك عن طريق البحث عن الفرص للجميع تتسم Eرابات اضEتجنب ا -

  .2 تمتع كل شخص أو جماعة أو تنظيم بنفس الحقوق القانونية ا3ساسيةمن المساواة، و كفالة ي

المستويات المحلية، لتنسيق و تنظيم جھود المجتمع المدني و تعزيز الثقة إنشاء آلية مؤسسية على  -

ا، بھدف التكامل و جعل التنافس إيجابي و لمصلحة المستفيد من الخدمات وعمليات نھو التعاون بي

ي على أساس ندھتمام لمؤسسات المجتمع المون اEيفترض أن يك. 3 التمويل و المساعدات اEنسانية

  .4لشھادات : على أساس الوراثة الكفاءات و ا

جتماعية اليومية، كمشكلة البطالة و السكن، 3ن ھذه المشاكل تأتي في Eالتخفيف من المشاكل ا -

كبير في رفع درجة مشاركة الفرد  نخراط في الجمعيات، يسھم بشكلEھتمام الفرد بدل اإمقدمة 

، و ھذا الدور : يمكن أن تضطلع به الدولة فقط، بل مؤسسات جتماعيةEنخراط في التنظيمات اEاو

  .5المجتمع كذلك 

دعم مؤسسات المجتمع المدني لتأخذ على عاتقھا مسؤولية إنتاج السلع و الخدمات كأحد أھم  -

  .6مقتضيات التنمية المستدامة 

الرأي و التجمع،  أن يتمتع المجتمع المدني بالحرية التي تمثل ركيزة أساسية في بنائه كحرية -

  .7 النشاط و المشاركة

تجاھات الموجودة في Eايتضمن منظومات ا3فكار و القيم و : ا�ساس الثقافي و ا*يديولوجي -د

عات، و إحدى المسائل الھامة المرتبطة بعملية بناء المجتمع المدني ن تتمثل في كيفية إعادة المجتم

و في ھذا . نتماءEذي يكرس قيم المشاركة و الو:ء و ابناء مضامين الثقافة السياسية، بالشكل ال

فھذه السياسات . اEطار يبرز الدور الھام الذي يمكن أن تؤديه السياسات الثقافية اEع-مية و التربوية

                                                           
  .136.، مرجع سابق، ص"دراسة حول آفاق المجتمع المدني في الجزائر" رابح لعروسي،  -1
  .139.، مرجع سابق، ص"إص-ح و الحكم و بناء الحكم الصالح لضرورة تعزيز أمن المواطن في الجزائر" بومدين،  طامشة -2
  .130.صمنى ھرموش، مرجع سابق، -3
  .138.ص،نفس المرجع -4
  .17-16.ص ص  مرجع سابق،،"واقع التحديات :التحو:ت السياسية و إشكالية التنمية في الجزائر" :مرسي مشري، مداخلة بعنوان -5
  .13.، مرجع سابق، ص"تية في الجزائراتفعيل العمل الجمعوي لمكافحة الفساد و إرساء الديمقراطية  المشارك":صالح زياني، مداخلة بعنوان  -6
  .س.د،، جامعة مولود معمري، تيزي وزو"بين الخطاب و الممارسة... المجتمع المدني في الجزائر ":فؤاد أبركان، مداخلة بعنوان -7
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الخ ...ساسية للمساھمة في بناء ديمقراطية داخل المجتمع، ا3سرة، المدرسة، و النقابةا3تمثل الركائز 

  .1 بناء المجتمع المدني من عمليةعادة النظر في ھذه السياسات بالشكل الذي يدعم و بذلك يجب إ

بمعنى آخر : يمكن لمؤسسات المجتمع المدني أن تكون فاعلة من دون إطار ثقافي يساعد في 

لھذا فإن تفعيل المجتمع المدني يحتاج مسبقا  إلى تأصيل . ترسيخ قيم الممارسة الديمقراطية و مبادئھا

فاھيم و المبادئ المدنية في حياة الناس ، ليس في الفكر وحده، بل أيضا في التنشئة و الممارسة ، الم

 لروحية ، حيث يخرج الناس من ا3طرو ھذا يستدعي إحداث تغيير عملي في العادات العقلية و ا

إلى منازل المجتمع ، حيث المجال مفتوح على التفاعل و التكامل ھم الشرطين  ثنيةEالطائفية و ا

الضروريين لتوليد اEحساس العملي بقيمة ا>خر عندما تصبح القناعة حقا بضرورة العمل الجماعي 

  .2 و التوجه نحو الممارسة المدنية

إضافية ، و منھا ل المجتمع المدني على المستوى المحلي لتحقيق فوائد المساھمة في تفع -

التي تعد أداة " جمعية إقرأ" ستعانة بالمواطنين لتحقيق أھداف معينة ، و مثال عن ھذا تجربة Eا

 .3فعالة لمحاربة ا3مية في الجزائر 

خلق الشراكة بين الخبراء و مؤسسات المجتمع المدني، تنظيم دورات و ندوات تعمل على  -

دعم أسرار الحوار و النقاش اEيجابي من أجل تطوير  تطوير الثقافة التنظيمية في الجزائر، و

 .4 المفھوم الديمقراطي داخل ھذه المؤسسات

وبناء على ما سبق يمكن القول بأنه : يمكن لمؤسسات المجتمع المدني بوصفھا أبرز أدوات   

ترسيخ  العمل السياسي ، أن تكون فاعلة في سياق العملية الديمقراطية من دون إطار ثقافي يساعد في

تعترض تطور قوى المجتمع المدني  قيم الممارسة الديمقراطية و مبادئھا ، فالعقبة ا3ساسية التي

ت الحكم مؤسساته ، ليست سوى شيوع ثقافة الخضوع و التبعية و ھيمنتھا على مجمل ع-قاو

  .5السلطة و

  آليات و أدوات المجتمع المدني: المطلب الثاني

مجموعة من الوسائل المشروعة في ممارسة أدواره و تحقيق أھدافه  يعتمد المجتمع المدني على  

  : بطريقة سلمية

                                                           
  .711.ص،مرجع سابق،"المؤشرات الكمية و الكيفية :بناء المجتمع المدني"إبراھيم،حسين توفيق  -1
  .177.، مرجع سابق، ص"دور المجتمع المدني في عملية التحول الديمقراطي بالمغرب: " ب-ل موزاي -2
  .9.مرجع سابق، ص ي،صالح زيان -3
4-  ،T لوم السياسية مذكرة مقدمة لنيل شھادة الماستر في الع" (تفعيل التحول الديمقراطي و إرساء الحكم الراشددور ا:نتخابات في "سمية عطاء
  .101.، ص) 2013/2014جامعة محمد خيضر، بسكرة، الع-قات الدولية،و
  .178.مرجع سابق، ص-ل موزاي،ب -5
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إذ شھد العالم المدني لتحقيق غاياتھا و أھدافھا،يشكل اEع-م أحد أھم منظمات المجتمع  :ا*ع+م  - أ

وتيرة التأثير و نقل المعلومة بعيدا عن أي  زديادإتطورا مذھ- في العقد ا3خير مما سارع في 

حدود جغرافية ، ا3مر الذي سھل العديد من مھام منظمات المجتمع المدني للقيام بأدوارھا 

ية من أجل الحقوق الاضت مسيرتھا النضالفاعلة بل يرى البعض أن منظمات المجتمع المدني خ

ان من أھمھا الحق في حرية الرأي و كنتھاكات الواقعة عليھا Kالمدنية و السياسية نظرا ل

نعكس على مستوى البرامج إان مما عتبارھما وعاء لحقوق اEنسإالتعبير و التجمع السلمي بو

 .أساليب العمل المتبعة من قبلھا و

ع المدني بالمجمل، بل           و عليه فقد لعب اEع-م دورا مركزيا في نشر قضايا و مطالب المجتم

ستخدامھا لوسائل اEع-م ، إ التوجه أمميا على صعيد ا3مم المتحدة و مخاطبتھا ودى ھذا غ

إن وسائل اEع-م لحركة حقوق اEنسان و. Eدراك أھمية و دور اEع-م في نشر حقوق اEنسان

E عتبارات عدة منھاأصبحت معيارا كاشفا لتقدم المجتمعات مرد ذلك:  

ھواجس  ومة الحقوقية و العالمية ، و يبددالرافض للمنظيشكل اEع-م أداة تحول في العقل  -1

عتبارھا إكل المشككين لدى النخب السياسية التي تنطلق في التعاطي مع حقوق اEنسان، ب

 .نتاج الثقافة الغربية و مواقفھم المعادية للغرب

 .ااEع-م يشكل وسيلة ھامة و حيوية لدى حركة حقوق اEنسان لتأمين الحماية حقيقية لھ -2

نتھاكات حقوق إقبة ا3داء اEع-مي الواعي و خاصة في جوانب الرصد و التوثيق و مرا -3

 .1 و فضحھا نتھاكاتأي عام ضاغط و فاعل لوقف ھذه اEاEنسان يشكل ر

التي تعجز الدولة  ندماج فيه لتحقيق الحاجياتEأھمية العمل الجمعوي و اتحسيس الفرد ب -4

بالمشاركة  ھتمامختيار البرامج التي  تثير اEإ تصالاEعلى تلبيتھا ، وعلى وسائل اEع-م و

E2الواسعة  جتماعية ا. 

ھض للفساد و معززا لقيم النزاھة لن يتمكن المجتمع المدني من لعب دوره في خلق  وعي منا -

إلى كافة لتي تتيح له  إيصال  أفكاره و توجھاته  ليات امت-ك كافة ا>إة ، دون تمكنه من الشفافيو

E ع-ميةإعطائه الحق في شرائح المجتمع، و ذلكEالبصرية السمعية و 3 مت-ك الوسائل ا

المنظمة  إلى شن أ  التلفزيون و ھي التأثير على الرأي العام حيث تلج كالصحف و اEذاعة و

و قد   .المضادة دفاعا عن  قضايا معينة  دعايةالك-مية و ال حملة  إع-مية تأخذ شكل المعارك

                                                           
، تم "في ضمان حق التجمع السلمي و ما ھي التحديات التي تواجھھم ما ھو دورومسؤولية المجتمع المدني و الحقوقيين"  صدام أبو عزام،  -1

  14: 02على الساعة 05/12/2015 :تصفح الموقع يوم 
                                                                                                                               >https :www.newtactics.org/…< 

  .137.، مرجع سابق، ص"دراسة حول  آفاق المجتمع المدني في الجزائر"رابح لعروسي،  -2
  .95.، مرجع سابق، ص"دور المجتمع المدني في التنمية المحلية بالجزائر" عبد الس-م عبد ال-وي،  -3



معوقات المجتمع المدني في الجزائر و آليات تفعيله لتجسيد الحكم الراشد:....الفصل الثالث  

 

105 

 

ستماع لھا و التوقف عن تنفيذ إقناع الحكومة لK إذا  كانت  حرة  و  مستقلة في  تنجح  ھذه ا3داة

أي العام و لكن ھذا الدور يتوقف على مدى ت  فيھا خوفا من فقدان تأييد الرالسياسات التي بدأ

 .1كون  ھذه ا3دوات مفتوحة  أمام مختلف  ا3فكار و ا>راء 

حدة  اEنمائي، في سيادة يتمثل مفتاح الحكم الصالح، كما  أوضح برنامج ا3مم المت :القضاء - )ب

ھذه ثنين من إ القضائية دورا مھما في تلعب المؤسساتاءلةوالشفافية،والمسالقانون،المشاركة،

المجا:ت، فالقضاء ھو ا3ساس الوطيد الذي يستند عليه مجتمع يسير بحكم القانون ، و في مقدوره 

  .2 أن يضمن خضوع المؤسسات الحكومية ا3خرى و القادة للمساءلة عن  أفعالھم

ھنا تلجأ منظمات المجتمع المدني إلى المحاكم للدفاع عن حقوق و حريات ا3عضاء، التي   

نتھاك على يد الدولة  أو الجماعات ا3خرى في المجتمع، مع المطالبة عتداء و اEعرضت لKت

E3 نصاف لھؤ:ء الضحايابالتعويض و ا
. 

الفساد معرقل أمام دور منظمات المجتمع المدني الجزائري جعلھا  عتبارإب: مكافحة الفساد -)ج

  :تبحث عن وسائل و آليات لمكافحته، يمكن لنا ذكرھا من خ-ل اEشارة لKجراءات التالية

نتشار مفاھيم خاطئة ناتجة عن تغلغل إتعاني أوساط المجتمع الجزائري من  :جتماعيةالتوعية ا* -

لمجتمع حتى أصبح يعتبر شخص قوي يفھم ا3وضاع جيدا، و قادر على الفساد في البيئة الثقافية ل

ستغ-ل سلطته في تحقيق مكاسب شخصية له ، لذا فإنه : بد على المجتمع المدني أن يلعب دورا إ

أساسيا في خلق ثقافة مناھضة للفساد و معززة لقيم النزاھة بين كافة شرائح المجتمع، و ذلك 

أن : لمواطن بدوره في مكافحة الفساد، وليات الممكنة من أجل قيام استغ-ل الوسائل و الفعاإب

 .4يرتكز فقط على الطبقة المثقفة

أن  ي منه، بل يجب: يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تكافح الفساد و ھي تعان :تقديم النموذج -

تقدم نموذجا في تطبيق مفاھيم الحكم الجيد، و ذلك من خ-ل التعامل بشفافية في نشر تقاريرھا الفنية 

  .و المالية و تحرير المعلومة الخاصة بھا

وذلك بتقديم المنشورات القانونية سواءا لضحايا الفساد  أو  :المساءلة القانونية و اللجوء للقضاء -

 .5ورفع الدعاوي لھم أمام المحاكمالذين يقومون بفضح المفسدين 

                                                           
  .81.سابق، ص ، مرجع"واقع المجتمع المدني في الجزائر"، إخوانجھيدة شاوش  -1
: على الساعة 06/12/2015:، تم تصفح الموقع يوم "آليات القانونية لتحقيق الحكم الراشد في الجزائر و العالم العربي" أبو عبد الوكيل، -2

34:18>www.startimes.com/f<  
  .82.، مرجع سابق، صإخوانجھيدة شاوش  -3

91.صم عبد ال-وي،مرجع سابق،الس-عبد  -
4 
  .93-92.ص صمرجع ،نفس ال -5
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توطيد ظمة لحياة ا3فراد في المجتمع ، ومشاركة المجتمع المدني في سن القوانين و التشريعات المن -

المجتمع (ھذا ما يؤدي إلى تحسين الع-قة بينھما . ع-قتھا بالبرلمان و تبادل المعلومات  بينھا

 ).المدني و الدولة

وية تحدد مسؤوليات موظفي الدولة وثيقة شرف المھنة لتحمل صفة توع إضافة إلى المطالبة بإعداد

  .القطاع الخاصو

: بد أن تعمل منظمات المجتمع المدني على تنسيق  :التنسيق و بناء التحالف مع المنظمات الدولية -

نضمام إلى الشبكات اEقليمية اE ن خ-ل إنشاء الشبكات المحلية، وجھودھا و تكاملية أعمالھا م

 .الدولية التي تھدف إلى مكافحة الفسادو

يلعب المجتمع المدني أھمية كبيرة في مطالبته بالمساءلة الحكومية 3ن  :تأمين مساءلة الحكومة -

شفافية إحدى ا3ولويات ا3ساسية  في مكافحة الظاھرة تكمن في مطالبة الحكومات لكي تصبح أكثر 

وسائل اEع-م، طاق من جانب المنظمات المدنية ولناEشراف الواسع اعن طريق تسھيل المشاركة و

ت الدول فالمواطنون ووسائل اEع-م المتاح لھا الوصول الواسع إلى المعلومات حول عمليات مؤسسا

 . 1 لمساءلة تلك الدول عن حا:ت الفساديشك-ن  عنصران أساسيان 

على مستوى أفقي أو تأسيس شبكات من المنظمات ذات ا3ھداف أو الخصائص المشتركة سواء  •

سّاند المعرفي و الوظيفي فيما بين ھذه تعمودي، محلي أو إقليمي أو حتى دولي، بما يكفل، ال

 .المنظمات

• Eتصال الشخصي بصناع القرار أو أن يكون للجمعية أو السعي للوصول إلى الدوائر الحكومية و ا

  .2 مة نفسھاالمنظمة أشخاص يمثلونھا و يدافعون عن وجھة نظرھا داخل الحكو

 

 

  

  

  

  

  
                                                           

  .94-93.ص ص، نفس المرجع -1
  .81.جھيدة شاوش إخوان، مرجع سابق، ص -2
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  :الفصلخ+صة

نستخلص مما سبق أنه رغم الجھود المبذولة من أجل تجاوز مختلف العراقيل التي تواجه   

المجتمع المدني، و ذلك من خ-ل الحلول المقترحة من أجل الوصول إلى حكم صالح، إ: أنھا : تزال 

  .وظائفھا بفعاليةإلى يومنا ھذا حاجز و ھذا ما أدى بھا إلى  قصور في  أداء 

و من ھنا يمكن لنا أن نقول أن منظمات المجتمع المدني لم تصل بعد إلى تحقيق الحكم الصالح،   

و ذلك من خ-ل صعوبة تطبيق آلياتھا و معاييرھا التي سبق و تكملنا عنھا سابقا، على ا3رض الواقع، 

لمنظمات المجتمع المدني أن تضطلع  عتمدت الجزائر على ھذه ا>ليات سابقة الذكر يمكنإما  إذالكن و

  .بمھامھا و منه تجسيد الحكم الراشد
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هذا ، إن عملية التحول الديمقراطي في أي دولة تعد إنعكاسا إيجابيا لتجسيد مقاييس الحكم الراشد        

فهو بمثابة آلية تقويم للتحول الديمقراطي و قياس مدى ، الأخير الذي هو وسيلة و هدف في الآن ذاته 

هو تعبير عن واقع الصعوبات التي تعترض الدول النامية و خاصة منها  تقدم أو تأخر الدول و إفتقاده

  .الجزائر

و رغم ما يلقاه ، إن مفهوم المجتمع المدني ليس وليد اليوم  و إنما له جذوره العالقة في التاريخ         

مؤسسات هذا المفهوم من رواج أكاديمي علمي إلا أنه يواجه صعوبة في تأصيل المفهوم و في تحديد ال

مشاركة الفرد إن المجتمع المدني هو أحد الركائز الأساسية لتحقيق الديمقراطية التي تعتبر ، المكونة له 

يشترط و ،فيها دليل على وعيه بالتحديات و الرهانات التي تواجهه سواء كونه فردا أو في إطار الجماعة 

و هو يعتبر إحدى قنوات الحوار لقيام المجتمع المدني عدة صفات منها التطوعية و الإختيارية 

التواصل التي تربط السلطة السياسية بعامة الشعب و تسعى إلى تقريب وجهات النظر دون طغيان أحد  و

  .الطرفين على الآخر

في تقرير البنك الدولي  )التعددية السياسية(1989تعود جذور الحكم الراشد للمرة الأولى إلى عام         

 ،وج من الأزمات التي يعاني منها العالم مثلا معاناة الجزائر من الأزمة الجزائرية بحيث ظهر كآلية للخر 

  ...المساءلة ،الشفافية  :كما أن هناك آليات و أسس ضرورية تضبط منهوم الحكم الراشد من بينها

النسبية   بما يضمن على الأقل الإستقلالية، ضرورة تنظيم العلاقة بين المجتمع المدني و الدولة        

وتطوير و تفعيل المجتمع المدني مستقبلا و الحد من سيطرة الدولة و تغلغلها داخل كيانات المجتمع 

لكن الفكرة المراد توضيحها هي وجود  ،المدني و ليس المقصود هنا وجود تنافر و تناقض بين الإثنين

كما ، تعمل على فرض القانون  تناسق و تكامل بين الإثنين فلا يمكن للمجتمع أن يعمل دون دولة قوية

  .أنه يصعب تصور دولة قوية تلتف حولها أغلبية المواطنين من دون مجتمع مدني يساندها

  :ج التاليةما بالنسبة للجزائر فنخرج بالنتائأ

الواقعية  للحكم  إلا أن الممارسات  )الصالح(رغم أن السلطة قد شرعت في تجسيد الحكم الراشد      

نجد أن الجزائر قد دخلت عهد التعددية السياسية لكنها مازالت تتعامل بذهنية ، عن الرشادة مازالت بعيدة 

لا ... حكم القانون و المساءلة ،المشاركة  ،بالإضافة إلى أن مقومات الرشادة من الشفافية . الأحادية
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بالإضافة  ،المبادئ تعرف مكانا لها إلا من خلال الوثائق و الخطابات و تبقى الممارسات بعيدة عن هذه 

كما أن ، إلى شيوع ظاهرة الفساد في الدولة و التي أصبحت عائقا كبيرا يحول دون تحقيق حكم راشد 

  .إستمرار حالة الطوارئ في الجزائر يحول دون توفير الجو الملائم لقيام حكم رشيد

فلا تزال الدولة هي المسيطر ،غياب ممارسة فعلية و فعالة لفواعل الحكم الراشد غير الرسميين       

و هو تابع لجهاز  ،فالمجتمع المدني لا سلطة له ، على كافة نواحي الحياة الإقتصادية و الإجتماعية

و يسعى إلى  ،و القطاع الخاص لا يملك الضمير الإجتماعي و بعيد عن ثقافة إقتصاد السوق الحكومة  

  .فإنها لا تجد مكانا في الممارسات...ركةمشا ،أما مقومات الرشادة من دولة قانون  ،الربح 

إن بعض منظمات المجتمع المدني نجدها من حيث الإستمرارية يعود تاريخها إلى الحقبة       

التي مازالت تنشط في إطار تربية المجتمع الجزائري   >جمعية العلماء المسلمين  <: الإستعمارية مثل 

  .توعيته  و الدفاع عن قيمه و مبادئه و 

إن منظمات المجتمع المدني الجزائري مازالت تتخبط في مشاكل لا حصر لها حالت دون تحقيق       

من بينها غياب  ،حكم راشد و دون الوصول إلى آداء تنموي جيد يسمح بتحقيق تنمية إنسانية مستدامة 

ياب الثقة بين و غ... و وجود أزمة الشرعية. أطر واضحة و معايير يتم من خلالها تجسيد الحكم الراشد

الحاكم و المحكوم بالإضافة إلى تسلط النظام السياسي و غيرها مما أدى سلبا على تحقيق الأهداف التي 

كما يعد الفساد من أهم معيقات منظمات المجتمع المدني لأنه يخلق تفاوتا بين مختلف  ،تطمح إليها 

لإختلاس و تحويل فراد بطرق مشروعة و غير شرعية كاالفئات و يرتبط بتسارع الهوة بين الأ

 .إلخ ...الأموال
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